
الجریدة الرسمیة عدد 5997 مكرر الصادرة بتاریخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

 

 

ظھیر شریف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 59.11 المتعلق
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة.

 

 

الحمد � وحده،

 

الطابع الشریف- بداخلھ .

( محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف الله ولیھ )

 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
 

بناء على الدستور ولاسیما الفصول 42 و 50 و 85 منھ؛
 

و بعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 821.11 بتاریخ 22 من ذي الحجة 1432 (19 نوفمبر 2011) الذي صرح بأن أحكام

القانون التنظیمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة  المعروض على نظر المجلس الدستوري مطابقة

للدستور، مع مراعاة ما ورد بیانھ بشأن المادتین 76 و 77 من اعتبار معاییر التقطیع الانتخابي تندرج في مجال القانون التنظیمي، و ما

ورد بخصوص المادة 143 من كون الدوائر الانتخابیة الإضافیة المحدثة في الجماعات و المقاطعات تخصص للنساء،

 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :
 

ینفذ و ینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون التنظیمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات

الترابیة، كما وافق علیھ مجلس النواب و مجلس المستشارین.

 

 
و حرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).

 

 

وقعھ بالعطف:

 

رئیس الحكومة،

الإمضاء: عباس الفاسي.

 
 

 

قانون تنظیمي رقم 59.11

یتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة

 

المادة 1

تطبق أحكام ھذا القانون التنظیمي على انتخاب أعضاء مجالس الجھات و أعضاء مجالس العمالات و الأقالیم و أعضاء مجالس

الجماعات و المقاطعات.

 

القسم الأول

الأحكام المشتركة لتنظیم انتخاب أعضاء مجالس الجھات
 و مجالس العمالات و الأقالیم و مجالس الجماعات و المقاطعات
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الجزء الأول
الأحكام المتعلقة بمدة  الانتداب و تاریخ الاقتراع و الترشیحات

 

الباب الأول

مدة الانتداب و تاریخ الاقتراع

 

المادة 2

ینتخب لمدة ست سنوات أعضاء مجالس الجھات و أعضاء مجالس العمالات و الأقالیم وأعضاء المجالس الجماعیة و أعضاء مجالس

المقاطعات.

تنتھي مدة عضویة المنتخبین في انتخابات جزئیة أو تكمیلیة عند انتھاء عضویة الأعضاء المنتخبین في الانتخابات العامة. و یسري

نفس المقتضى على الأعضاء الذین یدعون لملء المقاعد الشاغرة عن طریق التعویض.

 
المادة 3

یحدد بمرسوم تاریخ الاقتراع و المدة التي تقدم خلالھا الترشیحات و تاریخ بدء الحملة الانتخابیة و نھایتھا. و ینشر ھذا المرسوم في

الجریدة الرسمیة.

 
الباب الثاني
الترشیحات

 
الفرع الأول

أھلیة الترشیح و موانعھ
 

المادة 4
یشترط في من یترشح للانتخابات أن یكون ناخبا و متمتعا بحقوقھ المدنیة و السیاسیة.

 
المادة 5

یمكن للمغاربة المقیمین خارج تراب المملكة أن یقدموا ترشیحاتھم لانتخابات أعضاء مجالس الجھات و مجالس العمالات و الأقالیم و
مجالس الجماعات و المقاطعات وفق الكیفیات و الشروط و داخل الآجال المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي.

غیر أنھ لا یؤھل للترشح كل مغربیة أو مغربي مقیم بالخارج یتولى مسؤولیة حكومیة أو انتدابیة أو عمومیة ببلد الإقامة.

 
المادة 6

لا یؤھل للترشح:
1-     المتجنسون بالجنسیة المغربیة خلال الخمس سنوات التالیة لحصولھم علیھا ما لم یرفع عنھم ھذا القید وفق الشروط

المقررة في الفصل 17 من الظھیر الشریف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة
قانون الجنسیة المغربیة كما وقع تغییره و تتمیمھ؛

2-            الأشخاص الذین  صدر في حقھم قرار عزل من مسؤولیة انتدابیة  أصبح نھائیا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء
المقضي بھ، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فیھ؛

3-            الأشخاص الذین اختل فیھم نھائیا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة لیكونوا ناخبین؛
4-            الأشخاص الذین یزاولون بالفعل الوظائف المبینة بعده أو الذین انتھوا من مزاولتھا منذ أقل من سنة في التاریخ

المحدد للاقتراع:

-         القضاة؛
-         قضاة المجلس الأعلى للحسابات و قضاة المجالس الجھویة للحسابات؛

-         المدراء المركزیون لوزارة الداخلیة و الولاة و العمال و كذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقالیم أو عمالات
المقاطعات و الباشوات و رؤساء دواوین الولاة و العمال و رؤساء الدوائر الحضریة و رؤساء الدوائر و القواد و

الخلفاء و الشیوخ و المقدمون؛
-         مفتشو المالیة و الداخلیة؛

-         الخازن العام للمملكة و الخزان الجھویون؛
-         المحتسبون؛

-         أفراد القوات المسلحة الملكیة و أعوان القوة العمومیة؛
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-         الأشخاص الذین أسندت إلیھم مھمة أو انتداب، و لو كان مؤقتا كیفما كانت تسمیتھا أو مداھما، بعوض أو بدون
عوض، و الذین یعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابیة أو المؤسسات العمومیة  أو في خدمة

مرفق عمومي كیفما كانت طبیعتھ، و الذین رخص لھم بحمل السلاح أثناء أداء مھامھم.
5-     الأشخاص المحكوم علیھم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إیقاف

التنفیذ، كیفما كانت مدتھما، من أجل أحد الأفعال المنصوص علیھا في المواد من 65 إلى 68 من ھذا القانون التنظیمي مع
مراعاة أحكام المادة 69 منھ.

 
یرفع مانع الأھلیة المشار إلیھ في البند 2 أعلاه بعد انصرام مدة انتدابیة كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصیر فیھ قرار العزل نھائیا. كما

یرفع مانع الأھلیة المشار إلیھ في البند 3 أعلاه، ما لم یتعلق الأمر بجنایة، عن المحكوم علیھم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاریخ
قضاء العقوبة أو تقادمھا أو من التاریخ الذي أصبح فیھ الحكم نھائیا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفیذ.

لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتیب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي بھ التي یترتب علیھا فقدان الأھلیة
الانتخابیة.

لا یترتب على العفو الخاص رفع مانع الأھلیة الانتخابیة.

 
الفرع الثاني

إیداع الترشیحات و تسجیلھا أو رفضھا
 

الفصل الأول
إیداع التصریحات بالترشیح

 
المادة 7

یجب أن تودع التصریحات بالترشیح من طرف كل مترشح أو وكیل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشیحات، و لا تقبل
الترشیحات الموجھة بواسطة البرید أو بأي وسیلة أخرى.

تقدم التصریحات الفردیة بالترشیح أو لوائح الترشیح في ثلاث نسخ و یجب أن تحمل:
-         إمضاءات المترشحین مصادقا علیھا؛

-         اسم المترشح أو أسماء المترشحین الشخصیة و العائلیة و جنسھم و تاریخ و مكان ولادتھم و عناوینھم و مھنھم و الدائرة
الانتخابیة التي قیدوا بھا و تلك المترشح فیھا وانتماءاتھم السیاسیة عند الاقتضاء؛

-         صورة  المترشح أو صور المترشحین الشخصیة؛
-         بیان تسمیة اللائحة و اسم وكیلھا في حالة الاقتراع باللائحة و كذا ترتیب المترشحین في اللائحة؛

-         شھادة القید في اللوائح الانتخابیة العامة بعد تاریخ آخر حصر لھا بصفة نھائیة، مسلمة من طرف السلطة الإداریة المحلیة

المختصة، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامھا.

 
یجب أن ترفق لوائح الترشیح أو التصریحات الفردیة بالترشیح بنسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة  من طرف المدیریة العامة

للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشھر أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشھر. كما یجب أن ترفق لوائح الترشیح أو

التصریحات الفردیة بالترشیح المقدمة من طرف المترشحین ذوي انتماء سیاسي بتزكیة مسلمة لھذه الغایة من لدن الجھاز المختص في

الحزب السیاسي الذي تتقدم باسمھ اللائحة أو المترشح.
إذا تعلق الأمر بمترشح مقیم خارج تراب المملكة، وجب علیھ الإدلاء، علاوة على الوثائق المشار إلیھا أعلاه، بنسخة من السجل العدلي

أو ما یعادلھا مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشھر من لدن الجھة المختصة ببلد الإقامة.

 

 
الفصل الثاني

تسجیل الترشیحات و رفضھا

 
المادة 8

تمنع الترشیحات المتعددة. و إذا رشح نفسھ في أكثر من دائرة انتخابیة واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنھ لا یجوز الإعلان عن

انتخابھ في أي دائرة من ھذه الدوائر أو لائحة من ھذه اللوائح، و في كلتا الحالتین یعتبر انتخابھ باطلا.

لا تقبل الترشیحات المودعة خلافا لأحكام ھذا القانون التنظیمي أو المقدمة من طرف مترشح أو مترشحین غیر مؤھلین قانونا للانتخاب.



لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشیحات مقدمة

بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسي.

إذا تبین أن تصریحا بالترشیح قد أودع و سجل لفائدة شخص غیر مؤھل للانتخاب أو أنھ مخالف لإحدى القواعد المنصوص علیھا في
ھذا القانون التنظیمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح رفضھ، و لو في حالة تسلیم الوصل النھائي المنصوص

علیھ في المادة 9 بعده.

 
المادة 9

تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح لوكیل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا مؤقتا عن إیداع الترشیح.

تسلم السلطة المذكورة لوكیل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا نھائیا في ظرف 48 ساعة من إیداع الترشیح إذا كانت تتوفر في المترشح

أو المترشحین الشروط القانونیة المطلوبة ما عدا في حالة الرفض المنصوص علیھا في الفقرات الأولى و الثانیة و الثالثة من المادة 8
أعلاه، و تسجل الترشیحات بحسب تاریخ تلقیھا، و یثبت رقم تسجیلھا في الوصل النھائي المتعلق بكل منھا.

یبلغ رفض الترشیح، الذي یجب أن یكون معللا، بكل وسیلة من وسائل التبلیغ القانونیة، ومقابل وصل إلى وكیل اللائحة أو إلى المترشح

المعني بالأمر. و یتم التبلیغ حالا في العنوان المبین في التصریح بالترشیح.

في حالة وقوع نزاع یتعلق بتسجیل ترشیح فردي أو لائحة ترشیح، یمكن للمترشح أو للمترشحین المعنیین أن یمارسوا حق الطعن ضمن
الشروط المقررة في ھذا القانون التنظیمي.

یمكن سحب لائحة ترشیح أو تصریح فردي بالترشیح من طرف الوكیل أو المترشح خلال الأجل المحدد لإیداع الترشیحات. كما یمكن

سحب ملف ترشیح تضمن أخطاء مادیة و تعویضھ بملف جدید داخل نفس الأجل. و لا یمكن سحب أي ترشیح بعد انصرام ھذا الأجل.
یسجل سحب الترشیح وفقا لنفس الكیفیة المتبعة في التصریح.

إذا توفي أحد مترشحي اللائحة، وجب على وكیلھا أو على المترشحین الآخرین عند وفاة وكیل اللائحة تعویضھ بمترشح جدید  إلى غایة

الیوم الأخیر من المدة التي تقدم خلالھا التصریحات بالترشیح. و لا یمكن إجراء أي تعویض خارج ھذا الأجل. غیر أن اللائحة المعنیة

تعتبر صحیحة، إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إیداع التصریحات بالترشیح أو یوم الاقتراع.
بمجرد تسجیل الترشیحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح بإشھارھا بواسطة إعلانات أو أي وسیلة أخرى مألوفة

الاستعمال.

 

المادة 10
یخصص رمز لكل لائحة ترشیح أو لكل مترشح.

تحدد بقرار لوزیر الداخلیة الرموز المخصصة للوائح الترشیح أو لمترشحي الأحزاب السیاسیة، و تحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشیحات

الرمز المخصص لكل لائحة مستقلة أو لكل مترشح مستقل، و تثبتھ في الوصل النھائي الذي تسلمھ لوكیل اللائحة أو للمترشح. و یجب
أن یكون لكل رمز و الألوان الخاصة بھ ما یمیزه عن غیره من الرموز.

 

الجزء الثاني

التصویت
 

الباب الأول

العملیات التحضیریة للاقتراع

 
الفرع الأول

أوراق التصویت

 
المادة 11

التصویت حق شخصي و واجب وطني.

یتم التصویت بواسطة ورقة فریدة تتضمن، في حالة الاقتراع باللائحة، بیان الدائرة الانتخابیة و الانتماء السیاسي للائحة، عند

الاقتضاء، و الاسم الشخصي و العائلي لوكیل اللائحة و كذا الرمز المخصص لھا، و في حالة الاقتراع الفردي بیان الدائرة الانتخابیة  و
أسماء المترشحین الشخصیة و العائلیة وانتماءھم السیاسي، عند الاقتضاء، و الرمز المخصص لكل مترشح.

ترتب لوائح الترشیح أو الترشیحات الفردیة في ورقة التصویت الفریدة بحسب تاریخ تسجیلھا.

یختلف حجم ورقة التصویت حسب عدد لوائح الترشیح أو عدد الترشیحات الفردیة المقدمة في الدائرة الانتخابیة المعنیة. غیر أن حجم

المكان المخصص لرمز اللائحة أو المترشح  في ورقة التصویت الفریدة یجب أن یكون متساویا بالنسبة لجمیع لوائح الترشیح أو
المترشحین.

تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح إعداد أوراق التصویت فور انصرام أجل إیداع الترشیحات.



 
الفرع الثاني

تصویت المغاربة المقیمین خارج تراب المملكة

 

المادة 12
یجوز للناخبات و الناخبین المقیدین في اللوائح الانتخابیة العامة المقیمین خارج تراب المملكة أن یصوتوا في الاقتراع عن طریق

الوكالة.

و لھذه الغایة، یتعین على كل ناخب یعنیھ الأمر أن یملأ  مطبوعا خاصا یوضع رھن إشارتھ بمقر السفارة أو القنصلیة التابع لھا مكان

إقامتھ و یوقع علیھ، و یصادق على إمضائھ، في عین المكان، بعد تضمینھ البیانات المتعلقة باسمیھ الشخصي و العائلي و رقم بطاقتھ
الوطنیة للتعریف أو جواز سفره و الجماعة أو المقاطعة المقید في لائحتھا الانتخابیة بالتراب الوطني و العنوان المدلى بھ للتقید في

اللائحة الانتخابیة المذكورة وكذا الاسم الشخصي و العائلي للشخص الممنوحة لھ الوكالة و رقم بطاقتھ الوطنیة للتعریف و عنوانھ

الشخصي.
یتولى المعني بالأمر بنفسھ توجیھ أو تسلیم الوكالة إلى الشخص الذي تم توكیلھ.

یقوم الوكیل بالتصویت نیابة عن المعني بالأمر وفقا للكیفیات المنصوص علیھا  في ھذا القانون التنظیمي.

لا یجوز لشخص أن یكون وكیلا لأكثر من ناخب واحد مقیم خارج تراب المملكة.

 
الفرع الثالث

مكاتب التصویت و المكاتب المركزیة
 

المادة 13
تحدد بقرار للوالي أو العامل في كل دائرة انتخابیة أماكن إقامة مكاتب التصویت، و أماكن إقامة المكاتب المركزیة، عند الاقتضاء، مع

بیان مكاتب التصویت التابعة لكل مكتب مركزي.

تقام مكاتب التصویت في أماكن قریبة من الناخبین بالبنایات العمومیة، و یمكن، عند الضرورة، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو

بنایات أخرى.
یحاط العموم علما بھذه الأماكن عشرة أیام على الأقل قبل تاریخ الاقتراع بواسطة تعلیق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو

التلفزیون أو بأي وسیلة أخرى مألوفة الاستعمال.

تقوم السلطة الإداریة المحلیة، داخل أجل 48 ساعة على الأقل السابقة لتاریخ الاقتراع، بإیداع لوائح الناخبین بالمكاتب الإداریة و

مصالح الجماعة أو المقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصویت التابعین لھا.

 
المادة 14

یحاط الناخب علما  بمكتب التصویت الذي سیصوت فیھ، بواسطة إشعار مكتوب یتضمن اسمیھ الشخصي و العائلي أو أسماء أبویھ، إن

لم یكن لھ اسم عائلي، و عنوانھ و رقم بطاقتھ الوطنیة للتعریف، و عنوان مكتب التصویت، و الرقم الترتیبي المخصص لھ في لائحة

الناخبین. و توجھ السلطة الإداریة المحلیة الإشعار المذكور إلى الناخبین بأي وسیلة من الوسائل المتاحة. و لا یعتبر ھذا الإشعار
ضروریا للتصویت.

 
 

المادة 15
یعین الوالي أو العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاریخ الاقتراع، من بین الموظفین أو الأعوان العاملین بالإدارة العمومیة أو الجماعات

الترابیة أو من بین مستخدمي المؤسسات العمومیة أو الناخبین غیر المترشحین الذین  یحسنون القراءة و الكتابة، و تتوفر فیھم شروط

النزاھة و الحیاد، الأشخاص الذین یعھد إلیھم برئاسة مكاتب التصویت، و یسلمھم لوائح الناخبین التابعین للمكتب المعھود إلیھم برئاستھ،
و لائحة الترشیحات المسجلة في الدائرة الانتخابیة، و أوراق إحصاء الأصوات، و المطبوع الخاص بتحریر محضر العملیات الانتخابیة

الذي یتضمن البیانات الخاصة بلوائح الترشیح أو المترشحین المسجلین في الدائرة الانتخابیة المعنیة. و یعین أیضا الأشخاص الذین

یقومون مقام رؤساء مكاتب التصویت إذا تغیبوا أو عاقھم عائق.

یساعد رئیس مكتب التصویت ثلاثة أعضاء یتم تعیینھم داخل الأجل و وفق الكیفیات و الشروط المشار إلیھا أعلاه مع بیان مھامھم. كما
یتم تعیین نواب عنھم یقومون مقامھم إذا تغیبوا أو عاقھم عائق.

إذا تعذر حضور الأشخاص المعینین لمساعدة رئیس مكتب التصویت ساعة افتتاح الاقتراع، اختار رئیس المكتب المذكور لمساعدتھ

الناخبین الاثنین الأكبر سنا و الناخب الأصغر سنا من بین الناخبین غیر المترشحین الحاضرین بمكان التصویت الذین یحسنون القراءة



و الكتابة. و في ھذه الحالة، یتولى أصغر الأعضاء سنا مھام كاتب مكتب التصویت.

یعین الوالي أو العامل ضمن نفس الشروط و الكیفیات المحددة في ھذه المادة رؤساء و أعضاء المكاتب المركزیة و نوابھم.

ینعقد المكتب المركزي یوم الاقتراع بعد اختتام التصویت إلى غایة إنجاز مھامھ.
إذا تعذر حضور الأشخاص المعینین لتشكیل مكتب مركزي، وجب على السلطة الإداریة المحلیة تكوین المكتب المذكور من بین رؤساء

و أعضاء مكاتب التصویت الملحقة بالمكتب المركزي المعني أو نوابھم أو من بین الناخبین الذین یحسنون القراءة و الكتابة. و یشار إلى

ھذه الحالة ببیان خاص في محضر المكتب المركزي.

 
المادة 16

یفصل مكتب التصویت في جمیع المسائل التي تثیرھا عملیات الانتخاب و تضمن قراراتھ في محضر العملیات الانتخابیة.

تناط المراقبة و حفظ النظام داخل مكتب التصویت برئیس المكتب المذكور.

یخول وكیل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصویت أو مكتب مركزي على ممثل ناخب مؤھل، لیراقب بصفة

مستمرة عملیات التصویت و فرز الأصوات و إحصائھا، التي یقوم بھا المكتب المعني. كما یحق للممثل المذكور أن یطلب تضمین

المحضر جمیع الملاحظات التي قد یدلي بھا في شأن العملیات المذكورة. و یجب تبلیغ اسم ھذا الممثل، إلى غایة الساعة الثانیة عشرة من
زوال الیوم السابق لتاریخ الاقتراع، إلى السلطة الإداریة المحلیة التي یتعین علیھا أن تخبر بذلك رئیس المكتب المعني.

تسلم السلطة الإداریة المحلیة فورا إلى وكیل اللائحة أو إلى المترشح وثیقة تثبت صفة ممثل. و یجب أن یقدم الممثل ھذه الوثیقة إلى

رئیس المكتب المعني.

یكون لدى كل مكتب للتصویت لائحة في نظیرین للناخبین الذین یتعین علیھ تلقي أصواتھم، تتضمن أرقامھم الترتیبیة و أرقام بطائقھم

الوطنیة للتعریف.

 

الباب الثاني
عملیات التصویت

 

المادة 17

یفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا و یختتم في الساعة السابعة مساء. و إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في ھذا

القانون التنظیمي لسبب قاھر، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العملیات الانتخابیة.

 

المادة 18
یكون التصویت سریا، و یتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصویتھ في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي یختاره في ورقة

التصویت الفریدة الحاملة لطابع السلطة الإداریة المحلیة.

یجب على الناخبین ألا یھتموا في مكاتب التصویت إلا بالإدلاء بأصواتھم، و لا یجوز لھم إثارة أي جدال أو نقاش كیفما كان نوعھ.

 

المادة 19

یقوم رئیس مكتب التصویت بإحصاء أوراق التصویت المسلمة لھ قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع، و یعلن ذلك جھرا أمام مكتب

التصویت و ممثلي المترشحین الحاضرین و یضمنھ في محضر التصویت.

یعاین رئیس مكتب التصویت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبین الحاضرین أن الصندوق لا یحتوي على أي ورقة ثم
یسده بقفلین أو مغلاقین متباینین، یحتفظ بأحد مفتاحیھما، و یسلم الآخر إلى عضو مكتب التصویت الأكبر سنا.

 

المادة 20

تتم عملیة التصویت كما یلي:

-         یسلم الناخب، عند دخولھ قاعة التصویت، إلى كاتب مكتب التصویت بطاقتھ الوطنیة للتعریف؛

-         یعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛

-         یأمر الرئیس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبین و من ھویتھ؛
-         یأخذ الناخب بنفسھ من فوق طاولة معدة لھذا الغرض ورقة تصویت واحدة. و یحرص رئیس مكتب التصویت على

احترام ھذا المقتضى؛

-         یدخل الناخب و بیده ورقة التصویت إلى المعزل و یضع، حسب اختیاره، علامة أو علامتي تصویتھ، في حالة الانتخاب

على مستوى دائرتین انتخابیتین، في المكان المخصص للائحة أو للمترشح. و یقوم بطي ورقة التصویت قبل الخروج من

المعزل؛

-         یودع الناخب بنفسھ ورقة تصویتھ مطویة في صندوق الاقتراع؛

-         یضع الرئیس على ید المصوت علامة بمداد غیر قابل للمحو بسرعة. و یضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة



الناخبین إشارة أمام اسم المصوت؛

-         یعید الكاتب للناخب بطاقتھ الوطنیة للتعریف، ثم یغادر الناخب قاعة التصویت في الحین.

 

إذا كان الناخب یحمل قرارا قضائیا بالتسجیل في اللائحة الانتخابیة العامة، أمكنھ التصویت على النحو المبین أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك

في المحضر.

إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصویت و موكل من لدن ناخب مقیم خارج تراب المملكة، قام الناخب الوكیل بالتصویت باسمھ أولا،

وفق الكیفیات المبینة أعلاه، قبل التصویت، وفق نفس الكیفیات، نیابة عن الناخب الذي منحھ الوكالة و ذلك بعد الإدلاء بوثیقة الوكالة و
بطاقتھ الوطنیة للتعریف. و یشار إلى ھذه الحالة ببیان خاص في محضر مكتب التصویت.

إذا كان الوكیل لا یتوفر على صفة ناخب بمكتب التصویت التابع لھ الناخب الذي منحھ الوكالة أدلى ببطاقتھ الوطنیة للتعریف و بوثیقة

الوكالة، ثم باشر عملیة التصویت لفائدة الموكل وفق الكیفیات المبینة أعلاه. و یشار إلى ھذه الحالة ببیان خاص في محضر مكتب

التصویت.

یمكن لكل ناخب بھ إعاقة ظاھرة تمنعھ من وضع علامة تصویتھ على ورقة التصویت أو إدخال ھذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن

یستعین بناخب من اختیاره، یكون متوفرا على البطاقة الوطنیة للتعریف. و یشار إلى ھذه الحالة في محضر العملیات الانتخابیة. غیر أنھ

لا یمكن لأي شخص أن یقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.

 
الباب الثالث

فرز و إحصاء الأصوات و إعلان النتائج

 

المادة 21

یتولى المكتب فرز الأصوات بمساعدة فاحصین. و یجوز للرئیس و أعضاء المكتب أن یقوموا بأنفسھم بفرز الأصوات دون مساعدة

فاحصین إذا كان مكتب التصویت یشتمل على أقل من مائتي ناخب مقید.

یساعد رئیس مكتب التصویت عدة فاحصین یحسنون القراءة و الكتابة یختارھم من بین الناخبین الحاضرین غیر المترشحین و یوزعھم
على عدة طاولات یجلس حول كل منھا أربعة فاحصین. و یسمح للمترشحین بتعیین فاحصین یجب توزیعھم بالتساوي على مختلف

طاولات الفرز بقدر الإمكان. و في ھذه الحالة، یجب أن یسلم المترشحون أسماء الفاحصین الذین یقترحونھم إلى رئیس مكتب التصویت

قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل.

بمجرد اختتام الاقتراع، یقوم رئیس مكتب التصویت أو من یعینھ لھذه الغایة من بین أعضاء المكتب بفتح صندوق الاقتراع و التحقق من

عدد أوراق التصویت. و إذا كان ھذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتین الموضوعة أمام أسمائھم الإشارة المنصوص علیھا في المادة

20 أعلاه و جبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.

یوزع الرئیس على مختلف الطاولات أوراق التصویت. و یأخذ أحد الفاحصین كل ورقة و یدفعھا غیر مطویة إلى فاحص آخر یقرأ
بصوت عال اسم وكیل لائحة الترشیح أو اسم المترشح الذي وضعت علامة التصویت في المكان المخصص لھ. و یسجل فاحصان

آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لھذا الغرض، الأصوات التي نالتھا كل لائحة أو نالھا كل مترشح بالنسبة

للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابیة المعنیة.

إذا اشتملت ورقة التصویت، في المكان المخصص للتصویت، على عدة علامات تصویت، تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو

لمترشحین مختلفین. و تعد بصوت واحد إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحین مختلفین. و تعد بصوت واحد إذا كانت للائحة واحدة

أو لمترشح واحد.

في حالة الانتخاب على مستوى دائرتین انتخابیتین في نفس ورقة التصویت، تعتبر أوراق التصویت التي لا تشتمل إلا على علامة

تصویت واحدة لفائدة لائحة الترشیح أو المترشح أوراقا صحیحة. و لا یحتسب ھذا التصویت إلا لفائدة الانتخاب المطابق.
یعتبر التصویت صحیحا، بالنسبة للانتخاب المعني، و لو امتدت علامة التصویت إلى خارج الإطار المخصص لرمز اللائحة  أو

المترشح المعني ما لم تصل العلامة المذكورة إلى الإطار الخاص برمز لائحة أخرى أو مترشح آخر.

 

المادة 22

تلغى أوراق التصویت التالیة:

                                   أ)          الأوراق التي تحمل علامة خارجیة أو داخلیة من شأنھا أن تضر بسریة الاقتراع

أو تتضمن كتابات مھینة للمترشحین أو غیرھم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإداریة
المحلیة؛

                               ب)      الأوراق التي یعثر علیھا في صندوق الاقتراع بدون علامة تصویت أو تحمل علامة

تصویت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابیة

المعنیة؛

                                ج)       الأوراق المشطب فیھا على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحین.



 

لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.
في حالة ما إذا اعترف مكتب التصویت بصحة الأوراق المشار إلیھا في البنود (أ) و (ب) و (ج) رغم النزاعات التي أثیرت في شأنھا إما

من لدن الفاحصین أو من لدن الناخبین الحاضرین، فإنھا تعتبر "منازعا فیھا ".

توضع الأوراق الملغاة و المنازع فیھا في غلاف مستقل مختوم و موقع علیھ من طرف رئیس و أعضاء المكتب. و توضع الأوراق

غیر القانونیة في غلاف آخر مستقل مختوم و موقع علیھ من طرف رئیس و أعضاء المكتب.  و یجب أن یشار على ظھر الغلاف الأول

إلى عدد الأوراق الملغاة و عدد الأوراق المنازع فیھا التي تھم الانتخاب المعني. و یشار على ظھر الغلاف الآخر إلى عدد الأوراق غیر

القانونیة التي تھم الانتخاب المعني.

یجب أن تثبت في كل ورقة من ھذه الأوراق أسباب إضافتھا إلى المحضر. كما یجب أن یشار في الأوراق المنازع فیھا إلى طبیعة

الانتخاب و أسباب النزاع و إلى القرارات التي اتخذھا مكتب التصویت في شأنھا.
أما الأوراق المعترف بصحتھا و التي لم تكن محل أي نزاع، فیباشر إحراقھا أمام الناخبین الحاضرین بعد انتھاء عملیة فرز الأصوات و

إحصائھا.

 

المادة 23

یقوم رئیس مكتب التصویت بإعلان نتیجة المكتب بمجرد انتھاء عملیة فرز الأصوات و إحصائھا.

تحرر، على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابیة المعنیة و یوقع علیھا، حسب الحالة،

رئیس و أعضاء مكتب التصویت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء.
غیر أنھ، إذا تعذر لسبب قاھر على عضو من أعضاء مكتب التصویت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء أن یكون حاضرا في

المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غایة إنھاء عملیة الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائھا  أو إعلان النتائج، یوقع المحضر من قبل

الأعضاء الحاضرین و ینص فیھ على ھذه الحالة.

إذا كانت الدائرة الانتخابیة تشتمل على عدة مكاتب للتصویت، یقوم أعضاء كل مكتب من ھذه المكاتب بحصر و إمضاء نتیجة الاقتراع

الذي تم فیھ ثم یحملھا رئیس المكتب إلى المكتب المركزي المنصوص علیھ في المادة 13 من ھذا القانون التنظیمي، و یباشر ھذا المكتب

فورا بمحضر رؤساء مكاتب التصویت الأخرى التابعة لھ إحصاء أصوات الدائرة الانتخابیة المعنیة و إعلان نتیجتھا.

تثبت عملیة إحصاء الأصوات و إعلان النتائج في محضر یحرر في ثلاثة نظائر، یوقع علیھا رئیس و أعضاء المكتب المركزي.
 

المادة 24

بصرف النظر عن الإحصاء الذي تقوم بھ مكاتب التصویت و مكاتب المركزیة، تباشر عملیات إحصاء الأصوات و وضع المحاضر و

تحدید الجھات التي ستوجھ إلیھا و كذا إعلان النتائج حسب طبیعة الانتخاب طبقا لأحكام ھذا القانون التنظیمي.

في حالة الاقتراع باللائحة و بالتمثیل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقیة، توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر

البقایا، و ذلك بتخصیص المقاعد الباقیة للوائح التي تتوفر على الأرقام القریبة من القاسم المذكور.

تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتیبھم التسلسلي في اللائحة. غیر أن مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحیھا بسبب

الوفاة  خارج أجل التعویض المشار إلیھ في المادة 9 من ھذا القانون التنظیمي و المرتبین في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح المتوفى،
یرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى. و یعتمد ھذا الترتیب الجدید في توزیع المقاعد و إعلان أسماء المترشحین المنتخبین.

إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقیة، ینتخب برسم المقعد المعني المترشح الأصغر سنا و المؤھل من حیث الترتیب في اللائحة.

و في حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعیین المترشح الفائز.

إذا تعلق الأمر بالاقتراع الفردي بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة، أو في حالة انتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابیة، یعلن عن

انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحین عددا متساویا من الأصوات، انتخب أصغرھم سنا. و في حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعیین

المترشح الفائز.
 

المادة 25

 تسلم فورا إلى ممثل كل مترشح أو لائحة  نسخة من المحاضر المشار إلیھا في المادة 23 أعلاه بعد ترقیمھا و توقیعھا من طرف رئیس

و أعضاء مكتب التصویت أو المكتب المركزي أو لجان الإحصاء، حسب الحالة. و تكون لنسخ المحاضر ھذه نفس حجیة نظائرھا

الأصلیة.

و لھذه الغایة، و فضلا عن المحاضر المشار إلیھا في الفقرة الثانیة من المادة 23 أعلاه، یتم باستخدام أي وسیلة متوفرة، إعداد نسخ من

المحاضر في عدد یعادل عدد المترشحین أو لوائح الترشیح.
 

الجزء الثالث

المنازعات الانتخابیة



 

الباب الأول

الطعون المتعلقة بالترشیحات

 

المادة 26
یفصل في النزاعات المتعلقة بإیداع الترشیحات وفق الأحكام الآتیة مع مراعاة الأحكام الأخرى المحددة في  ھذا القانون التنظیمي.

لكل مترشح رفض ترشیحھ أن یطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإداریة التي یشمل نطاق اختصاصھا  الدائرة الانتخابیة التي

ترشح فیھا.

یسجل الطعن مجانا و تبت فیھ المحكمة الإداریة ابتدائیا و انتھائیا خلال الأجل المحدد حسب الحالة ابتداء من تاریخ إیداعھ بكتابة

ضبطھا، و تبلغ حكمھا فورا إلى المعني بالأمر و إلى السلطة المكلفة بتلقي الترشیحات التي یجب علیھا أن تسجل فورا الترشیحات التي

حكمت المحكمة بقبولھا و تعلنھا للناخبین حسب الكیفیة المنصوص علیھا في المادة 9 أعلاه.

لا یمكن الطعن في حكم المحكمة الإداریة أو المنازعة في قرار قبول الترشیح إلا بمناسبة الطعن في نتیجة الانتخاب.
 

الباب الثاني

الطعون المتعلقة بالعملیات الانتخابیة

 

المادة 27

یمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصویت و المكاتب المركزیة و لجان الإحصاء فیما یتعلق بالعملیات الانتخابیة و

إحصاء الأصوات و إعلان نتائج الاقتراع و ذلك طبقا للأحكام المقررة في ھذا القانون التنظیمي.
یجوز للمترشحین المطعون في انتخابھم طبقا لأحكام ھذا القانون التنظیمي الإطلاع على محاضر العملیات الانتخابیة و أخذ نسخ منھا

حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابیة أو الجماعة أو العمالة أو الإقلیم، خلال ثمانیة أیام، أثناء أوقات العمل الرسمیة، ابتداء من تاریخ

تبلیغھم عریضة الطعن.

 

 

 

المادة 28
یمكن أن یقدم الطعن المشار إلیھ في المادة السابقة كل من لھ مصلحة في ذلك أو الوالي أو العامل أو الباشا أو رئیس الدائرة أو القائد الذین

تقع الدائرة الانتخابیة في نطاق اختصاصھم.

 

المادة 29

یقدم الطعن بعریضة كتابیة في ظرف ثمانیة أیام كاملة تبتدئ من یوم إیداع المحضر الذي یتضمن إعلان نتائج الاقتراع، و یكون غیر

مقبول إذا قدم خارج ھذا الأجل.

تودع عریضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإداریة المختصة و تسجل فیھا مجانا، و یجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من

المحكمة البت فیھا.
 

المادة 30

یعین رئیس المحكمة المرفوع إلیھ الطعن خلال الأربع و العشرین ساعة التالیة لإیداعھ قاضیا مقررا یتولى إطلاع المعنیین بالأمر على

عریضة الدعوى و یتلقى ملاحظاتھم الشفویة أو الكتابیة.

 

المادة 31

یقوم رئیس المحكمة الإداریة عندما تكون القضیة جاھزة بإخبار الوالي أو العامل أو الباشا أو رئیس الدائرة أو القائد المعنیین بالأمر و
الأطراف بتاریخ الجلسة التي ستنظر في الطعن، و یتم الإخبار بتاریخ الجلسة ثلاثة أیام على الأقل قبل انعقادھا.

تبت المحكمة الإداریة في الطعن في ظرف 15 یوما من تاریخ إیداعھ بكتابة ضبطھا.

یبلغ الحكم إلى الأطراف و إلى الوالي أو العامل أو الباشا أو رئیس الدائرة أو القائد المعنیین بالأمر و یعفى من رسوم الدمغة و التسجیل.

في حالة استئناف حكم المحكمة الإداریة، تبت محكمة الاستئناف الإداریة في الأمر خلال أجل أقصاه شھر واحد. و في حالة الطعن

بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإداریة أمام محكمة النقض، تبت ھذه الأخیرة في الأمر داخل أجل أقصاه شھران،

و تبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإداریة و محكمة النقض إلى الأطراف  و إلى الوالي أو العامل المعني داخل أجل 15 یوما من تاریخ

صدورھا.
یوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تنفیذ الأحكام القاضیة بإلغاء نتیجة الانتخاب.



یستمر المترشحون المعلن عن انتخابھم في ممارسة مھامھم إلى أن یصیر الحكم القاضي بإلغاء انتخابھم نھائیا.

 

المادة 32

لا یحكم ببطلان الانتخابات جزئیا أو مطلقا إلا في الحالات التالیة:

1-     إذا لم یجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛

2-                   إذا لم یكن الاقتراع حرا أو إذا شابتھ مناورات تدلیسیة؛

3-                   إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذین لا یجوز لھم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون
أو بموجب حكم قضائي.

 

المادة 33

في حالة اللجوء إلى مسطرة التعویض المنصوص علیھا في المواد 98 و 123 و 153 من ھذا القانون التنظیمي، فإن التعویض یتم

بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشیحات داخل أجل 30 یوما الموالیة لتاریخ الشغور أو لتبلیغ الحكم النھائي البات في دعوى الطعن. و یبلغ

القرار إلى العضو المدعو لملء المقعد الشاغر في محل سكناه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

إذا رفض المترشح تلبیة الاستدعاء لشغل المقعد الشاغر داخل أجل 15 یوما من تاریخ تبلیغھ بقرار التعویض بكل وسائل التبلیغ
القانونیة أو إذا طرأ علیھ بعد تاریخ الانتخاب، ما یحرمھ من الحق في أن یكون ناخبا أو منتخبا برسم نفس الھیئة الناخبة أو إذا تعذر

تبلیغھ لسبب قاھر، وجب استدعاء المترشح الذي یلیھ مباشرة في نفس اللائحة  برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

غیر أن أھلیة المترشح الذي أصبح عضوا عن طریق شغل المقعد الشاغر یمكن الطعن فیھا وفقا لأحكام ھذا القانون التنظیمي داخل أجل

ستة أیام من التاریخ  الذي استدعي فیھ المترشح المذكور لملء المقعد الشاغر.

تنتھي مدة انتداب الأعضاء المعلن عن فوزھم في الانتخابات الجزئیة و كذا مدة انتداب المترشحین الذین أصبحوا منتخبین عن طریق

التعویض في التاریخ المقرر لانتھاء مدة الانتداب المعنیة.

 
الجزء الرابع

الحملة الانتخابیة و تحدید المخالفات و العقوبات المقررة لھا

 

الباب الأول

الحملة الانتخابیة

 

المادة 34

تعقد الاجتماعات الانتخابیة وفق الشروط المحددة في التشریع الجاري بھ العمل في شأن التجمعات العمومیة.
تطبق على الدعایة الانتخابیة أحكام التشریع الجاري بھ العمل في شأن الصحافة و النشر.

 

المادة 35

تقوم السلطة الإداریة المحلیة في كل جماعة أو مقاطعة، ابتداء من تاریخ انتھاء أجل إیداع التصریحات بالترشیح. بتعیین أماكن خاصة

تعلق بھا الإعلانات الانتخابیة. و تخصص في كل من ھذه الأماكن مساحات متساویة للوائح أو للمترشحین.

 یحدد عدد الأماكن الواجب تخصیصھا في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة.

 
المادة 36

یحدد عدد الإعلانات الانتخابیة التي یجوز وضعھا في الأماكن المشار إلیھا في المادة 35 أعلاه و حجمھا و مضمونھا بمرسوم یتخذ

باقتراح من وزیر الداخلیة.

یحظر تعلیق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن المعینة لذلك، و لو كانت في شكل ملصقات مدموغة.

 

المادة 37

یجب على المترشحین الذین یرغبون، خلال حملاتھم الانتخابیة، في استعمال مسیرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات
انتخابیة أو تستعمل مكبرات الصوت، أن یقدموا  إشعارا مكتوبا في ھذا الشأن إلى السلطة الإداریة المحلیة.

یقدم ھذا التصریح من لدن وكیل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل موعد انطلاق المسیرة أو الموكب بأربع و عشرین

(24) ساعة على الأقل، و یبین فیھ ساعة انطلاق المسیرة أو الموكب الانتخابي، و ساعة انتھائھ و كذا المسار الذي سیمر منھ.

المادة 38

لا یجوز أن تتضمن الإعلانات غیر الرسمیة التي یكون لھا غرض أو طابع انتخابي، و كذا برامج المترشحین و منشوراتھم اللونین

الأحمر أو الأخضر أو الجمع بینھما.



 

المادة 39
یمنع القیام بالحملة الانتخابیة في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعلیم أو التكوین المھني أو داخل الإدارات العمومیة.

لا یجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابیة أن یقوم خلال الحملة الانتخابیة، أثناء مزاولة عملھ،

بتوزیع منشورات المترشحین أو برامجھم أو غیر ذلك من وثائقھم الانتخابیة.

لا یجوز لأي شخص أن یقوم، بنفسھ أو بواسطة غیره، بتوزیع برامج أو منشورات أو غیر ذلك من الوثائق الانتخابیة یوم الاقتراع.

 

المادة 40

یمنع تسخیر الوسائل أو الأدوات المملوكة للھیئات العامة و الجماعات الترابیة و الشركات و المقاولات المنصوص علیھا في القانون رقم
69.00 المتعلق بالمراقبة المالیة للدولة على المنشآت العامة و ھیئات أخرى، في الحملة الانتخابیة للمترشحین بأي شكل من الأشكال. و

لا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعھا الدولة أو الجماعات الترابیة رھن إشارة المترشحین أو الأحزاب السیاسیة على قدم

المساواة.

 

الباب الثاني

تحدید المخالفات و العقوبات المقررة لھا

 
المادة 41

تحدد طبقا لأحكام ھذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابیة و العملیات الانتخابیة و العقوبات المقررة لھا.

 

المادة 42

یعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل شخص قام بنفسھ أو بواسطة غیره في یوم الاقتراع بتوزیع إعلانات أو منشورات
انتخابیة أو غیر ذلك من الوثائق الانتخابیة.

یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو
جماعة ترابیة قام أثناء مزاولة عملھ بتوزیع برامج المترشحین أو منشوراتھم أو غیر ذلك من وثائقھم الانتخابیة.

 
المادة 43

یعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل من علق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن المشار إلیھا في المادة 35 من ھذا القانون
التنظیمي، أو بمكان یكون مخصصا للائحة أخرى أو لمترشح آخر.

 

المادة 44
یعاقب على مخالفة أحكام المادة 38 من ھذا القانون التنظیمي بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم إذا صدرت المخالفة من أحد

المترشحین، و بغرامة قدرھا 50.000 درھم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.
 

المادة 45
یعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم على القیام بإعلانات انتخابیة للوائح غیر مسجلة أو لمترشحین غیر مسجلین أو بتوزیع

برامجھم أو منشوراتھم.

یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إلیھا في الفقرة أعلاه
موظفا عمومیا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابیة. و تطبق نفس العقوبة على مرتكب المخالفة المشار إلیھا في الفقرة

الأولى من المادة 39 من ھذا القانون التنظیمي.
 

المادة 46
یعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000  درھم:

-         كل مترشح یستعمل أو یسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناتھ الانتخابیة بغرض غیر التعریف بترشیحھ و

ببرنامجھ و الدفاع عنھما؛
-         كل مترشح یتخلى لغیره عن المساحة المخصصة لھ لتعلیق إعلاناتھ الانتخابیة بھا؛

-         كل مترشح یضبط في حالة تلبس و ھو یستعمل المساحة غیر المخصصة لھ لتعلیق إعلاناتھ الانتخابیة بھا سواء قام
بذلك شخصیا أو بواسطة غیره.

 
 



 

المادة 47
یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم كل شخص یقوم  بتسخیر الوسائل أو الأدوات

المشار إلیھا في المادة 40 من ھذا القانون التنظیمي.
 

المادة 48
یعاقب بالحبس من ستة أیام إلى شھر و بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص فقد حق
التصویت لسبب من الأسباب و صوت إما بحكم قیده في لوائح انتخابیة وضعت قبل فقده حق التصویت أو قید فیھا بعد ذلك دون طلب

منھ.
 

المادة 49
یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم، كل من صوت بموجب قید غیر قانوني في

اللائحة الانتخابیة، أو بانتحالھ اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقھ في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.
 

المادة 50
یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة كل شخص مقید في لوائح انتخابیة متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.

 

المادة 51
یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم،  كل شخص مكلف في عملیات اقتراع بتلقي

الأوراق المصوت بھا و إحصائھا وفرزھا، قام باختلاس أوراق منھا أو أضاف إلیھا ما لیس منھا أو أفسدھا أو قرأ اسما غیر الاسم
المقید فیھا.

یعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسریب أوراق التصویت إلى خارج مكتب التصویت سواء قبل البدء في عملیة الاقتراع
أو خلال إجرائھا.

 

المادة 52
لا یجوز لشخص یحمل أسلحة ظاھرة أو مخیفة أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن یدخل قاعة التصویت، و إلا تعرض للعقوبات

المنصوص علیھا في التشریع الجاري بھ العمل في شأن التجمعات العمومیة.
 

المادة 53
یمنع إدخال الھاتف النقال أو أي جھاز معلومیاتي أو أي وسیلة أخرى للتصویر أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة

لمكتب التصویت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء.

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصویت و رؤساء المكاتب المركزیة و رؤساء لجان الإحصاء و كذا الأشخاص
المرخص لھم من لدن رئیس المكتب أو اللجنة المعنیة.

في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من ھذه المادة، یقوم رئیس المكتب أو اللجنة المعنیة بحجز الھاتف النقال أو الجھاز أو الوسیلة
المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة في القوانین الجاري بھا العمل.

 
المادة 54

یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم،  كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة

أو غیر ذلك من طرق التدلیس، على تحویل أصوات الناخبین أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصویت.
 

المادة 55
یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجھ یھدد بھ

الناخبین أو یخل بالنظام العام.
تضاعف العقوبة إذا كان ھؤلاء الأشخاص ناخبین.

 

المادة 56
یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم  كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صیاح أو مظاھرات

تھدیدیة على إحداث اضطراب في سیر عملیات التصویت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حریة التصویت.
 



المادة 57
یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم  كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصویت بعنف

لمنع الناخبین من اختیار لائحة ترشیح أو مترشح.

تكون العقوبة ھي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام یحملون السلاح.
 

المادة 58
دون الإخلال بالمقتضیات الجنائیة الأشد، تكون العقوبة ھي السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا وقع الاقتحام المشار إلیھ في

المادة 57 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفیذھا إما في جمیع أرجاء المملكة و إما في عمالة أو إقلیم أو عدة عمالات أو أقالیم أو
في دائرة أو عدة دوائر انتخابیة.

 
المادة 59

دون الإخلال بالمقتضیات الجنائیة الأشد، یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة و بغرامة من 15.000 إلى 50.000 درھم الناخبون

الذین یرتكبون في حق رئیس مكتب التصویت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو یؤخرون العملیات الانتخابیة أو
یحولون دون إجرائھا باستعمال الاعتداء و التھدید.

 
المادة 60

یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر و بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم كل رئیس مكتب للتصویت امتنع عن تسلیم نسخة من
محضر العملیات الانتخابیة لممثل لائحة ترشیح أو مترشح، منتدب طبقا لأحكام المادة 16 من ھذا القانون التنظیمي، كان حاضرا بقاعة

التصویت ساعة إعداد نسخ المحضر و تسلیمھا.

 
المادة 61

یعاقب بالحبس من سنة إلى سنتین  و بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درھم، كل من قام بانتھاك العملیات الانتخابیة بكسر صندوق
الاقتراع أو فتح أوراق التصویت أو تشتیتھا أو أخذھا أو إتلافھا أو القیام بإبدال أوراق التصویت  بأخرى أو بأي مناورات أخرى یراد

بھا تغییر أو محاولة تغییر نتیجة الاقتراع أو انتھاك سریة التصویت.
 

المادة 62

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات   و بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درھم، كل من استولى على صندوق الاقتراع  قبل فرز
أوراق التصویت الموجودة بداخلھ.

 
المادة 63

یعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتھاك عملیات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائھا أو إعلان النتائج إذا
ارتكبھ الأشخاص المعھود إلیھم بإنجاز العملیات المذكورة.

 

المادة 64
لا یترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضیات المتعلقة بالطعون الانتخابیة.

 
المادة 65

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم، كل من حصل أو حاول الحصول على صوت
ناخب أو أصوات عدة ناخبین بفضل ھدایا أو تبرعات نقدیة أو عینیة أو وعد بھا أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بھا
التأثیر على تصویتھم سواء كان ذلك بطریقة مباشرة أو بواسطة الغیر أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة

ناخبین على الإمساك عن التصویت.
یحكم بالعقوبات المشار إلیھا أعلاه على الأشخاص الذین قبلوا أو التمسوا الھدایا أو التبرعات أو الوعود المنصوص علیھا في الفقرة

السابقة و كذا الأشخاص الذین توسطوا في تقدیمھا أو شاركوا في ذلك.
 

المادة 66
یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم، كل من حمل أو حاول أن یحمل ناخبا على
الإمساك عن التصویت أو أثر أو حاول التأثیر في تصویتھ بالاعتداء أو استعمال العنف أو التھدید أو بتخویفھ من فقد وظیفتھ أو تعرض

شخصھ أو أسرتھ أو ممتلكاتھ إلى ضرر.
 



المادة 67
یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درھم كل شخص قام، خلال الحملة الانتخابیة، بتقدیم

ھدایا أو تبرعات أو وعود بھا أو بھبات إداریة إما لجماعة ترابیة و إما لمجموعة من المواطنین، أیا كانت، بقصد التأثیر في تصویت
الناخبین أو بعض منھم.

 
المادة 68

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 65 إلى 67 أعلاه إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عمومیا أو مأمورا من مأموري

الإدارة أو جماعة ترابیة.
 

المادة 69
یترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد 65 إلى 67 أعلاه الحرمان من التصویت لمدة سنتین و من حق الترشح

للانتخابات لفترتین انتدابیتین متتالتین.
 

المادة 70

باستثناء الحالات المنصوص علیھا بصورة خاصة في القوانین الجاري بھا العمل، یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة، و بغرامة من
10.000 إلى 50.000 درھم كل من قام، في مكتب تصویت  أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإداریة المحلیة أو

خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سریة التصویت، أو بالمس أو محاولة المس بنزاھتھ، أو بالحیلولة أو محاولة الحیلولة دون إجراء
عملیات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بھا العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدلیس، و سواء جرى ذلك

قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عمومیا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابیة.

 

المادة 71
یجوز الحكم على مرتكب إحدى المخالفات المنصوص علیھا في المادة 70 أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقھ الوطنیة لمدة لا تقل عن

سنتین و لا تتعدى خمس سنوات.
 

المادة 72
في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن و الغرامة المنصوص علیھا في ھذا الباب.

یعتبر في حالة العود، كل من سبق الحكم علیھ من أجل مخالفة لأحكام ھذا الباب، بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ، ثم ارتكب مخالفة

مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاریخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمھا.
تتقادم الدعوى العمومیة و الدعوى المدنیة المقامتان بموجب المادة 42 و ما یلیھا من المواد إلى غایة المادة 46 و المادتین 48 و 60

بمضي ستة أشھر من یوم إعلان نتیجة الانتخاب.
القسم الثاني

أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجھات
و مجالس العمالات و الأقالیم و مجالس الجماعات و المقاطعات

 

الجزء الأول
أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجھات

 
المادة 73

تطبق الأحكام المشتركة المنصوص علیھا في القسم الأول من ھذا القانون التنظیمي على انتخاب أعضاء مجالس الجھات مع مراعاة
الأحكام الآتیة.

 

الباب الأول
التألیف و الھیئة الناخبة و أسلوب الاقتراع

 
المادة 74

یتألف مجلس الجھة من:
-         33 عضوا منتخبا في الجھة التي لا یفوق عدد سكانھا 250.000 نسمة؛

-         39 عضوا منتخبا في الجھة التي یتراوح عدد سكانھا بین 250.001 و 1.000.000 نسمة؛



-         45 عضوا منتخبا في الجھة التي یتراوح عدد سكانھا بین 1.000.001 و 1.750.000 نسمة؛
-         51 عضوا منتخبا في الجھة التي یتراوح عدد سكانھا بین 1.750.001 و 2.500.000 نسمة؛

-         57 عضوا منتخبا في الجھة التي یتراوح عدد سكانھا بین 2.500.001 و 3.000.000 نسمة؛
-         63 عضوا منتخبا في الجھة التي یتراوح عدد سكانھا بین 3.000.001 و 3.750.000 نسمة؛

-         69 عضوا منتخبا في الجھة التي یتراوح عدد سكانھا بین 3.750.001 و 4.500.000 نسمة؛
-         75 عضوا منتخبا في الجھة التي یفوق عدد سكانھا 4.500.000؛

 
 

المادة 75

تسري على مدة انتداب أعضاء مجالس الجھات أحكام المادة 2 من ھذا القانون التنظیمي.
 

المادة 76
یشكل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات أساس التقطیع الانتخابي للجھة.

تحدث على صعید كل عمالة أو إقلیم أو عمالة مقاطعات دائرتان انتخابیتان یشمل النفوذ الترابي لكل واحدة منھما  النفوذ الترابي للعمالة
أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات المعنیة.

تخصص إحدى الدائرتین الانتخابیتین للنساء. و لا یحول ذلك دون حقھن في الترشح في الدائرة الانتخابیة الأخرى.

 
المادة 77

یحدد بموجب مرسوم  یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة عدد الأعضاء الواجب انتخابھم في مجلس كل جھة و توزیع عدد المقاعد على
العمالات و الأقالیم و عمالات المقاطعات المكونة  لكل جھة و توزیع عدد المقاعد بین الدائرتین الانتخابیتین. و یجب أن یمثل عدد مقاعد

الدائرة الانتخابیة المخصصة للنساء في كل عمالة أو إقلیم أو عمالة مقاطعات على الأقل ثلث عدد المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقلیم أو
عمالة المقاطعات المعنیة برسم مجلس الجھة.

یجب أن یراعى في توزیع عدد المقاعد على العمالات و الأقالیم و عمالات المقاطعات عدد السكان القانونیین بكل عمالة أو إقلیم أو عمالة

مقاطعات.
 

المادة 78
ینتخب أعضاء مجالس الجھات بالاقتراع العام المباشر عن طریق الاقتراع باللائحة و بالتمثیل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقیة و

دون استعمال طریقة مزج الأصوات و التصویت التفاضلي.
غیر أن الانتخاب یباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة إذا كان الأمر یتعلق بانتخاب عضو واحد في إطار دائرة

انتخابیة واحدة.

 
 

الباب الثاني
أھلیة الترشح للانتخاب و حالات التنافي

 
المادة 79

یشترط في من یترشح للعضویة في مجلس الجھة أن یكون مقیدا في اللائحة الانتخابیة العامة.

 
المادة 80

لا یؤھل للترشح لعضویة مجلس الجھة في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص المشار إلیھم في المادة 6  من ھذا القانون التنظیمي.
 

المادة 81
یجرد بقوة القانون من صفة  عضو مجلس الجھة  كل من ثبت عدم أھلیتھ للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابھ و انصرام الأجل الذي

یمكن خلالھ الطعن في ھذا الانتخاب.

یثبت التجرید المذكور بحكم تصدره المحكمة الإداریة بطلب من والي الجھة أو كل من لھ مصلحة. و تصدر المحكمة الإداریة حكمھا
داخل أجل ثلاثین یوما من تاریخ إحالة الطلب علیھا.

 
المادة 82

یتنافى انتداب عضو مجلس الجھة مع أي وظیفة  تؤدى الأجرة عنھا كلا أو بعضا من میزانیة الجھة أو من میزانیة مؤسسة عمومیة



تابعة للجھة.

یتنافى انتداب عضو مجلس الجھة مع مھام صاحب امتیاز في مصالح عمومیة جھویة أو مدیر لھا أو مقاول فیھا.
تتنافى العضویة في مجلس الجھة مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقلیم و كذا مع رئاسة غرفة مھنیة.

 

المادة 83
یجب على كل عضو یوجد حین انتخابھ في إحدى حالات التنافي المنصوص علیھا في المادة 82 أعلاه أن یثبت خلال الثمانیة أیام التالیة

للشروع في مزاولة مھمتھ أنھ استقال من مھامھ المتنافیة مع انتدابھ أو أنھ طلب، إذا كان یشغل منصبا عمومیا، جعلھ في الوضعیة
الخاصة المنصوص علیھا في نظامھ الأساسي و إلا اعتبر مستقیلا بصفة تلقائیة من انتدابھ بحكم تصدره المحكمة الإداریة بطلب من

والي الجھة أو كل من لھ مصلحة داخل أجل ثلاثین یوما من تاریخ إحالة الطلب علیھا.
 

الباب الثالث

الترشیحات
 

المادة 84
یحدد تاریخ الاقتراع و المدة التي تقدم خلالھا الترشیحات و تاریخ بدء الحملة الانتخابیة و نھایتھا بمرسوم ینشر في الجریدة الرسمیة

قبل التاریخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة و أربعین یوما على الأقل.
 

 

 
المادة 85

تودع التصریحات بالترشیح برسم كل دائرة انتخابیة معینة وفقا للأحكام المنصوص علیھا في المادة 7 من ھذا القانون التنظیمي بمقر
العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات المعنیة، و ذلك إلى غایة الساعة الثانیة عشرة من زوال الیوم الرابع عشر السابق لتاریخ الاقتراع.

یجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشیح عددا من الأسماء یساوي عدد المقاعد المراد شغلھا و أن یحدد فیھا ترتیب المترشحین.
یجب أن ترفق لوائح الترشیح أو التصریحات الفردیة بالترشیح المقدمة من طرف أشخاص بدون انتماء سیاسي بوثیقة تتضمن، بالنسبة
لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجھة، التوقیعات المصادق علیھا لعشرین (20) ناخبا من ناخبي الجھة، شرط ألا یقل عدد الموقعین في

كل عمالة أو إقلیم أو عمالة مقاطعات عن 10  %من مجموع الموقعین على صعید الجھة.
لا یجوز لناخب أن یوقع لأكثر من لائحة ترشیح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء سیاسي.

یجب أن تتضمن الوثیقة الحاملة للتوقیعات المصادق علیھا أرقام البطائق الوطنیة للتعریف للموقعین و بیان اللائحة الانتخابیة العامة
المقیدین فیھا و أن تكون موضوع إیداع واحد.

لا یمكن أن یكون لعدة لوائح تسمیة واحدة في نفس الدائرة الانتخابیة.
 

المادة 86

یباشر تسجیل الترشیح أو عند الاقتضاء رفض التصریح بالترشیح وفقا لأحكام المواد 8 و 9 و 10 من ھذا القانون التنظیمي.
 

الباب الرابع
 العملیات الانتخابیة

 
الفرع الأول

أوراق التصویت و مكاتب التصویت

 
المادة 87

یقوم والي الجھة أو العامل بإعداد الإشعار المنصوص علیھ في المادة 14 من ھذا القانون التنظیمي. و یوجھ الإشعار إلى الناخبین طبقا
للكیفیات المقررة في نفس المادة.

تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح إعداد أوراق التصویت وفق أحكام المادة 11 من ھذا القانون التنظیمي فور انصرام
أجل إیداع الترشیحات.

 
المادة 88

یتولى والي الجھة أو العامل إحداث مكاتب التصویت و المكاتب المركزیة و تحدید مقارھا و تعیین رؤساء و أعضاء المكاتب المذكورة

و نوابھم.



یتم إحداث و تألیف و تسییر المكاتب المذكورة وفق الشروط المقررة في المواد 13 و 15 و 16 من ھذا القانون التنظیمي.

 
الفرع الثاني

عملیات التصویت و الفرز و إعلان النتائج
 

الفصل الأول

أحكام عامة
 

المادة 89
یتم الاقتراع وفرز الأصوات وفقا لأحكام المواد من 17 إلى غایة 22 من ھذا القانون التنظیمي.

 
المادة 90

یحرر محضر العملیات الانتخابیة الخاصة بكل دائرة انتخابیة وفق الكیفیات المحددة في المادة 23 من ھذا القانون التنظیمي.

یوضع محضر مكتب التصویت الخاص بكل دائرة انتخابیة في ثلاثة نظائر. و تحمل النظائر الثلاثة في الحین مشفوعة بالغلاف
المتضمن للأوراق الملغاة و المنازع فیھا و الغلاف المتضمن للأوراق غیر القانونیة من طرف رئیس مكتب التصویت إلى المكتب

المركزي المنصوص علیھ في المادة 13 من ھذا القانون التنظیمي. و یقوم المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء جمیع المكاتب
التصویت الأخرى التابعة لھ بإحصاء جمیع أصوات المكاتب المذكورة و إعلان نتیجتھا.

یحتفظ بنظیر من المحضر المذكور و بنظیر من محاضر مكاتب التصویت و اللوائح المشار فیھا إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات
الجماعة أو المقاطعة المعنیة بالأمر.

یوضع النظیر الثاني، المضاف إلیھ  نظیر من محاضر مكاتب التصویت  و الغلافات المتضمة للأوراق الملغاة و المنازع فیھا و كذا

الغلافات المتضمنة للأوراق غیر القانونیة المتعلقة بمختلف مكاتب التصویت، في غلاف مختوم و موقع علیھ من لدن رئیس و أعضاء
المكتب المركزي ثم یوجھ إلى المحكمة الابتدائیة التي توجد الدائرة الانتخابیة بدائرة نفوذھا و التي توجھھ إلى المحكمة الإداریة

المختصة.
أما النظیر الثالث المضاف إلیھ نظیر من محاضر مختلف مكاتب التصویت فیوضع في غلاف مختوم و موقع علیھ طبق نفس الشروط

المشار إلیھا و یحملھ رئیس المكتب المركزي على الفور إلى مقر العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات لیعرض على لجنة للإحصاء.
 

المادة 91

تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات من الأشخاص التالي بیانھم:
-         رئیس المحكمة الابتدائیة أو قاض ینتدبھ لھذا الغرض، رئیسا؛

-         ناخبان یحسنان القراءة و الكتابة یعینھما العامل؛
-         ممثل والي الجھة أو العامل، كاتبا.

 
 

یخول لممثلي اللوائح أو المترشحین حضور أشغال اللجنة.

یجوز للجنة الإحصاء أن تستعین بموظفین لإنجاز المھام الموكولة إلیھا. و تحدد لائحة ھؤلاء الموظفین من قبل رئیس اللجنة المذكورة
باقتراح من والي الجھة أو العامل. كما یمكنھا استعمال الوسائل التقنیة الكفیلة بمساعدتھا على إنجاز أعمالھا.

 
المادة 92

تقوم لجنة الإحصاء بإحصاء الأصوات الخاصة بكل دائرة انتخابیة و الإعلان عن نتیجتھا النھائیة وفقا لأحكام المادة 24 من ھذا القانون
التنظیمي.

لا تشارك في عملیة توزیع المقاعد لوائح الترشیح التي حصلت على أقل من 6 % من الأصوات المعبر عنھا في الدائرة الانتخابیة

المعنیة. و إذا لم تحصل أیة لائحة على النسبة المذكورة، فإنھ لا یعلن عن انتخاب أي مترشح من مترشحي اللوائح المقدمة في الدائرة
الانتخابیة.

لا یمكن أن یعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فریدة أو  مترشح فرید في دائرة انتخابیة إذا لم تحصل اللائحة أو المترشح المعني على عدد
من الأصوات یعادل على الأقل خمس أصوات الناخبین المقیدین في الدائرة.

إذا لم تحصل أي لائحة على العتبة المطلوبة للمشاركة في توزیع المقاعد أو إذا لم تحصل اللائحة الفریدة أو المترشح الفرید على ما لا 
یقل عن خمس أصوات الناخبین المقیدین في الدائرة الانتخابیة أو عندما یتعذر إجراء عملیات الاقتراع أو إنھاؤھا في إحدى الدوائر بسبب

عدم وجود مترشحین أو رفض الناخبین القیام بالتصویت أو لأي سبب آخر، یجرى اقتراع جدید في ظرف الثلاثة أشھر الموالیة.
 



 

المادة 93
تثبت على الفور عملیات إحصاء الأصوات و إعلان النتائج الخاصة بكل دائرة انتخابیة في محضر یحرر في ثلاثة نظائر یوقعھا رئیس

و أعضاء اللجنة.
یسلم نظیر من المحضر إلى والي الجھة أو العامل لیحتفظ بھ في مقر العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات. و یوضع نظیر في ظرف

مختوم و موقع علیھ من لدن رئیس و أعضاء اللجنة و یوجھ في الحال إلى المحكمة الإداریة.
یرفع في الحال إلى والي الجھة نظیر من المحضر موضوع كذلك في ظرف مختوم و موقع علیھ من لدن رئیس و أعضاء اللجنة.

 

الفصل الثاني
إیداع المحاضر و أحكام متفرقة

 
المادة 94

یجوز لكل مترشح یعنیھ الأمر أن یطلع بحسب الحالة في مقر الجماعة أو المقاطعة أو العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات أو في مركز
الجھة، أثناء أوقات العمل الرسمیة، على محاضر مكاتب التصویت و المكاتب المركزیة أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم أو
عمالة المقاطعات خلال ثمانیة أیام  كاملة الموالیة لإعلان النتائج النھائیة لیقیم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص علیھا  في ھذا

القانون التنظیمي.
توضع لوائح الناخبین المشار إلیھا في المادة 20 من ھذا القانون التنظیمي رھن إشارة الناخبین، قصد الإطلاع علیھا في مقر الجماعة أو

المقاطعة خلال الأوقات و الآجال المحددة في الفقرة السابقة.
 

المادة 95
لا یحكم ببطلان الانتخاب جزئیا أو مطلقا إلا في الحالات المنصوص علیھا في المادة 32 من ھذا القانون التنظیمي.

 

المادة 96
كل عضو في مجلس جھوي تقلد بعد انتخابھ وظیفة  أو مھمة  من الوظائف أو المھام المتنافیة مع عضویتھ أو طرأ ما یحرمھ من الحق

في أن یكون ناخبا یعتبر مستقیلا و تعاین استقالتھ بقرار لوالي الجھة.
 

الباب الخامس
المنازعات الانتخابیة

 

المادة 97
تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات و یفصل فیھا وفق الأحكام المنصوص علیھا في الجزء الثالث من القسم الأول من ھذا القانون التنظیمي

و أحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبھ محاكم إداریة، مع مراعاة ما یلي:
-         یمكن لكل مترشح رفض ترشیحھ أن یطعن في قرار الرفض خلال أجل یومین یبتدئ من تاریخ تبلیغھ إیاه؛

-         تبت المحكمة الإداریة في الطعن المتعلق بإیداع الترشیحات ابتدائیا  و انتھائیا خلال أجل ثلاثة أیام؛
-         یبلغ حكم المحكمة إلى المعني بالأمر و إلى السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح التي تقوم في الحال بتسجیل
الترشیح المعلن عن قبولھ من لدن المحكمة و رفعھ إلى علم الناخبین حسب الكیفیة المنصوص علیھا في المادة 9 من ھذا

القانون التنظیمي.
-         ترفع إلى المحكمة الإداریة دعاوى الطعن ضد قرارات مكاتب التصویت و المكاتب المركزیة و لجان الإحصاء فیما

یتعلق بالعملیات الانتخابیة و إحصاء الأصوات و إعلان نتائج الاقتراع.
 

الباب السادس
تعویض أعضاء مجالس الجھات و الانتخابات الجزئیة

 
المادة 98

إذا ألغیت جزئیا على إثر طعن في نتائج اقتراع  أو في حالة شغور مقعد على إثر وفاة أو استقالة أو لأي سبب من الأسباب، فإن

المترشح الذي یرد اسمھ في اللائحة مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنیة یدعى  لشغل المقعد الشاغر وفق الشروط و الكیفیات
المحددة في المادة 33 من ھذا القانون التنظیمي.

إذا ألغیت جزئیا نتائج  الاقتراع على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب و تعذر تطبیق مسطرة
التعویض المشار إلیھا في المادة 33 أعلاه،  و جب إجراء انتخابات جزئیة في ظرف ثلاثة أشھر الموالیة تبتدئ حسب الحالة، إما من



تاریخ  تبلیغ الحكم القاضي بإلغاء الانتخاب نھائیا أو من تاریخ انقضاء الأجل المحدد لملء المقعد الشاغر عن طریق التعویض.
 

المادة 99

یجب أن یجرى الانتخاب الجدید، في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع، داخل أجل لا یتجاوز ثلاثة أشھر من تاریخ تبلیغ الحكم القاضي
بالإلغاء نھائیا.

تحدد تواریخ ھذه الانتخابات و تواریخ الانتخابات  المنصوص علیھا في المادة 98 من ھذا القانون التنظیمي وكذا المدة  التي تقدم خلالھا
الترشیحات و تاریخ بدء الحملة الانتخابیة و نھایتھا بقرار لوزیر الداخلیة ینشر في الجریدة الرسمیة.

 
الباب السابع

الحملة الانتخابیة و تحدید المخالفات و العقوبات المقررة لھا

 
المادة 100

تنظم الحملة الانتخابیة و تحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجھات و العقوبات المقررة لھا، على التوالي، وفقا
لأحكام البابین الأول و الثاني من الجزء الرابع من القسم الأول من ھذا القانون التنظیمي.

 
 

الجزء الثاني

أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقالیم
 

المادة 101
تطبق الأحكام المنصوص علیھا في القسم  الأول من ھذا القانون التنظیمي على انتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقالیم، مع مراعاة

أحكام ھذا الجزء.
 

الباب الأول

التألیف و أسلوب الاقتراع
 

المادة 102
ینتخب أعضاء مجالس العمالات و الأقالیم  من طرف ھیئة  ناخبة تتألف  من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقلیم المعني

عن طریق الاقتراح باللائحة و بالتمثیل النسبي  على أساس قاعدة أكبر بقیة.
غیر أن الانتخاب یباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة إذا كان الأمر یتعلق بانتخاب عضو واحد.

 

المادة 103
یتألف مجلس العمالة أو الإقلیم من:

-         11 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم  التي لا یفوق عدد سكانھا 150.000 نسمة؛
-         13 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم  التي یتراوح عدد سكانھا بین  150.001 و 200.000 نسمة؛

-         15 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم  التي یتراوح عدد سكانھا بین  200.001 و 300.000 نسمة؛
-         17 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم  التي یتراوح عدد سكانھا بین  300.001 و 400.000 نسمة؛

-         19 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم  التي یتراوح عدد سكانھا بین  400.001 و 500.000 نسمة؛
-         21 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم  التي یتراوح عدد سكانھا بین  500.001 و 600.000 نسمة؛
-         23 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم  التي یتراوح عدد سكانھا بین  600.001 و 700.000 نسمة؛

-         25 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم  التي یتراوح عدد سكانھا بین  700.001 و 800.000 نسمة؛
-         27 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم  التي یتراوح عدد سكانھا بین  800.001 و 900.000 نسمة؛

-         29 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم  التي یتراوح عدد سكانھا بین  900.001 و 1.000.000 نسمة؛
-         31 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم  التي یفوق عدد سكانھا 1.000.000 نسمة؛

 
المادة 104

لا یجوز، في أي حال من الأحوال، أن یفوق عدد أعضاء مجلس العمالة أو الإقلیم نصف مجموع عدد أعضاء مجلس الجماعة أو مجالس

الجماعات التابعة للعمالة أو الإقلیم المعني.
 



الباب الثاني
عدم أھلیة الترشیح للانتخاب و حالات التنافي

 
المادة 105

لا ینتخب في مجموع أنحاء المملكة مستشارا للعمالة أو الإقلیم الأشخاص المشار إلیھم في المادة 6 من ھذا القانون التنظیمي.

 
المادة 106

تتنافى العضویة في مجلس العمالة أو الإقلیم مع  كل وظیفة تؤدى عنھا الأجرة كلا أو بعضا من میزانیة العمالة أو الإقلیم  أو من مؤسسة
عمومیة تابعة للعمالة أو الإقلیم.

 
المادة 107

تتنافى العضویة في مجلس العمالة أو الإقلیم مع مھام صاحب امتیاز أو وكیل أو مسیر مصالح عمومیة تدبرھا العمالة أو الإقلیم.

 
المادة 108

یتعین على كل عضو یوجد حین انتخابھ في إحدى الحالات  التي تتنافى مع الانتخاب، المشار إلیھا في المادتین 106 و 107 أعلاه، أن
یثبت في ظرف الثمانیة أیام الموالیة للشروع في مھامھ، أنھ استقال من المھام التي تتنافى مع انتدابھ أو، إذا كان یشغل وظیفة عمومیة،

أنھ طلب جعلھ في الوضعیة الخاصة المقررة في نظامھ الأساسي و إلا أعلن عن استقالتھ بحكم القانون من انتدابھ بموجب حكم تصدره
المحكمة الإداریة بطلب من العامل.

 

الباب الثالث
التصریح بالتشریح

 
المادة 109

ینشر المرسوم الذي یحدد بموجبھ تاریخ الاقتراع في الجریدة الرسمیة 20 یوما على الأقل قبل تاریخ الاقتراع.
 

المادة 110

یتلقى العامل أو ممثلھ التصریحات بالترشیح إلى غایة الساعة الثانیة عشرة من زوال الیوم  الثامن السابق لتاریخ الاقتراع على أبعد
تقدیر، و تودع التصریحات بالترشیح و تسجل طبقا لأحكام المواد من 7 إلى غایة 10 من ھذا القانون التنظیمي.

كل تصریح بالترشیح تم رفضھ یجب أن یبلغ إلى الوكیل المعني بالأمر في الحال بكل وسیلة من وسائل التبلیغ القانونیة.
 

المادة 111
لا یمكن أن تكون لعدة لوائح تسمیة واحدة في نفس العمالة أو الإقلیم.

یجب أن تتضمن كل لائحة ترشیح عددا من الأسماء یعادل عدد المقاعد الواجب شغلھا.

لا یقبل سحب أي ترشیح بعد إیداع اللائحة.
خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 من ھذا القانون التنظیمي، تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء أشخاص ینتمون لأكثر من

حزب سیاسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي و ترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسي.
 

المادة 112
یقوم عامل العمالة أو الإقلیم فور نشر المرسوم المحدد لتاریخ الاقتراع بإعداد الإشعار المنصوص علیھ في المادة 14 من ھذا القانون

التنظیمي.
تسلم السلطة الإداریة المحلیة الإشعار المذكور إلى أعضاء الھیئة  الناخبة.

یتولى العامل إعداد أوراق التصویت وفق أحكام المادة 11 من ھذا القانون التنظیمي.

 
الباب الرابع

العملیات الانتخابیة
 

المادة 113
یحدث بموجب مقرر للعامل مكتب أو عدة مكاتب للتصویت تبلغ أماكن إقامتھا إلى علم أعضاء الھیئة الناخبة قبل تاریخ الاقتراع بثمانیة

أیام على الأقل.



 
المادة 114

یعین رؤساء مكاتب التصویت و نوابھم و ینظم سیر ھذه المكاتب وفق الأحكام المنصوص علیھا في المادتین 15 و 16 من ھذا القانون
التنظیمي.

 
 

المادة 115

یعین العامل طبق الشروط المنصوص علیھا في المادة 15 من ھذا القانون التنظیمي أعضاء مكتب التصویت و نوابھم من بین أعضاء
الھیئة الناخبة أو من بین الأشخاص المقیدین في اللوائح الانتخابیة العامة.

 
الباب الخامس

سیر عملیات التصویت و فرز إحصاء الأصوات و إعلان النتائج
 

المادة 116

تسري على عملیات الاقتراع وفرز الأصوات أحكام المواد من 17 إلى غایة المادة 22 من ھذا القانون التنظیمي، مع مراعاة الأحكام
الآتیة:

-         یفتح الاقتراع في الساعة الثانیة بعد من الزوال و ینتھي بمجرد ما یصوت الناخبون التابعون لمكتب التصویت و على
أبعد تقدیر في الساعة السادسة مساء؛

-         یتم التصویت بصفة شخصیة.
 

المادة 117

یحرر محضر العملیات الانتخابیة  وفق الكیفیات المحددة في المادة 23 من ھذا القانون التنظیمي.
یحتفظ بنظیر من المحضر بمقر مكتب التصویت.

یوضع النظیر الثاني المصحوب بالغلاف المتضمن للأوراق المنازع فیھا و الأوراق الملغاة و كذا الغلاف المتضمن للأوراق غیر
القانونیة في ظرف مختوم یوقع علیھ رئیس مكتب التصویت و یوجھ في الحین إلى لجنة الإحصاء المنصوص علیھا في المادة 118 أدناه

و الموجودة بمقر العمالة أو الإقلیم.
یودع النظیر الثالث بكتابة ضبط المحكمة الإداریة التي یشمل نطاق اختصاصھا العمالة أو الإقلیم.

 

المادة 118
تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم من:

-         رئیس المحكمة الابتدائیة أو قاض ینتدبھ لھذا الغرض، رئیسا؛
-         ناخبین یحسنان القراءة و الكتابة یعینھما العامل؛

-         ممثل العامل، كاتبا.
 

یخول للمثلي اللوائح أو المترشحین حضور أشغال اللجنة.
 

المادة 119

تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات و الإعلان عن نتیجتھا النھائیة وفقا لأحكام المادة 24 من ھذا القانون التنظیمي.
 

المادة 120
تثبت فورا عملیة إحصاء الأصوات و الإعلان عن النتائج في محضر یوقع علیھ رئیس و أعضاء اللجنة.

یسلم نظیر من المحضر إلى العامل لیحتفظ بھ في مقر العمالة أو الإقلیم.
یوجھ حالا إلى المحكمة الإداریة نظیر ثان مع سائر الأوراق الملحقة في غلاف مختوم و موقع علیھ من قبل رئیس و أعضاء اللجنة.

توجھ في الحین إلى كل مكتب تصویت تابع للدائرة الانتخابیة نسخة من المحضر موضوع كذلك في غلاف مختوم و موقع علیھ من قبل
رئیس و أعضاء اللجنة.

 
المادة 121

یجوز لكل مترشح یعنیھ الأمر أن یطلع،  خلال أوقات العمل الرسمیة، على محاضر مكاتب التصویت  و محاضر لجنة الإحصاء بمقر
العمالة أو الإقلیم أو بمقر مكتب التصویت طیلة الثمانیة أیام الكاملة الموالیة للإعلان عن نتائج الاقتراع لیمارس عند الاقتضاء حق الطعن



المنصوص علیھ في المادة 122 أدناه.
توضع لوائح الناخبین المشار فیھا إلى مزاولة الانتخاب رھن إشارة الناخبین في مركز مكتب التصویت قصد الإطلاع علیھا خلال

أوقات و الآجال المذكورة في الفقرة السابقة.

 
الباب السادس

المنازعات الانتخابیة و أحكام متفرقة
 

المادة 122
یسوى النزاع  المتعلق بإیداع الترشیحات و العملیات الانتخابیة و إعلان النتائج طبقا للأحكام المنصوص علیھا في الجزء الثالث من

القسم الأول من ھذا القانون التنظیمي، مع مراعاة ما یلي:
-         یمكن لكل مترشح رفض ترشیحھ أن یحیل قرار الرفض إلى المحكمة الإداریة المختصة في أجل یوم واحد یبتدئ من

تاریخ الرفض؛

-         تبت المحكمة الإداریة ابتدائیا و انتھائیا في أجل یومین یبتدئ من تاریخ إیداع عریضة الطعن؛
-         یمكن  أن تكون القرارات المتخذة من طرف مكاتب التصویت فیما یخص العملیات الانتخابیة و القرارات المتخذة من
طرف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم فیما یتعلق بإحصاء الأصوات و الإعلان عن نتائج الاقتراع موضوع طعن

یقدم و یبت فیھ طبقا للكیفیات المنصوص علیھا في الجزء الثالث من القسم الأول من ھذا القانون التنظیمي.
 

المادة 123
في حالة وفاة عضو من الأعضاء المشار إلیھم في المادة 102 من ھذا القانون التنظیمي أو إذا ألغي انتخاب أحد الأعضاء السالفي الذكر
على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد لأي سبب من الأسباب، أعلن عن انتخاب المترشح الموالي باللائحة المعنیة بالأمر وفق الشروط

و الكیفیات المنصوص علیھا في المادة 33 من ھذا القانون التنظیمي.

إذا تعذر تطبیق مسطرة التعویض المنصوص علیھا في المادة 33 من ھذا القانون التنظیمي، وجب إجراء انتخاب جزئي لملء المقعد
الذي أصبح شاغرا داخل أجل لا یتجاوز ثلاثة أشھر یبتدئ حسب الحالة إما من تاریخ الوفاة أو من تاریخ تبلیغ الحكم القاضي بالإلغاء

نھائیا أو من تاریخ انقضاء الأجل المحدد لملء المقعد الشاغر عن طریق التعویض.
في حالة إلغاء  كلي لنتائج الاقتراع، تجرى انتخابات جدیدة داخل أجل لا یتجاوز ثلاثة أشھر یبتدئ من تاریخ تبلیغ الحكم النھائي إلى

الوالي أو عامل العمالة أو الإقلیم.

تحدد بقرار لوزیر الداخلیة تواریخ ھذه الانتخابات و كذا المدة التي تقدم خلالھا الترشیحات و تاریخ بدء الحملة الانتخابیة و نھایتھا. و
ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة قبل تاریخ الاقتراع بعشرین یوما على الأقل.

 
المادة 124

كل عضو منتخب في المجلس فقد أھلیة الانتخاب أو وجد في إحدى حالات التنافي المنصوص علیھا في المادتین 106 و 107 من ھذا

القانون التنظیمي، یعلن عن الاستقالة من انتدابھ بموجب قرار یصدره وزیر الداخلیة.
 

المادة 125
تنظم الحملة الانتخابیة و تحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقالیم و العقوبات المقررة لھا على

التوالي وفقا لأحكام البابین الأول و الثاني من الجزء الرابع من القسم الأول  من ھذا القانون التنظیمي.
 

الجزء الثالث
أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات

 

المادة 126
تطبق في شأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات الأحكام المحددة في القسم الأول من ھذا القانون التنظیمي مع مراعاة

أحكام ھذا الجزء.
 

الباب الأول

التألیف و أسلوب الاقتراع
 

المادة 127
باستثناء مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، یتألف المجلس الجماعي من:



-         11 عضوا في الجماعات التي لا یفوق عدد سكانھا 7.500 نسمة؛
-         13 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 7.501 و 12.500 نسمة؛

-         15 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 12.501 و 15.000 نسمة؛
-         23 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 15.001 و 25.000 نسمة؛
-         25 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 25.001 و 50.000 نسمة؛

-         31 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 50.001 و 100.000 نسمة؛
-         35 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 100.001 و 150.000 نسمة؛
-         39 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 150.001 و 200.000 نسمة؛
-         43 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 200.001 و 250.000 نسمة؛

-         47 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 250.001 و 300.000 نسمة؛
-         51 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 300.001 و 350.000 نسمة؛
-         55 عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 350.001 و 400.000 نسمة؛

-         61 عضوا في الجماعات التي یفوق عدد سكانھا 400.000 نسمة؛
 

یحدد عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المشار إلیھا أعلاه بمرسوم یتخذ باقتراع من وزیر الداخلیة.
 

المادة 128
یتألف مجلس الجماعة المقسمة إلى مقاطعات من 81 عضوا بالنسبة للجماعة التي لا یتجاوز عدد سكانھا 750.000 نسمة مع إضافة

عشرة أعضاء عن كل شریحة سكان تعادل 250.000 نسمة على ألا یتجاوز عدد أعضاء المجلس 131 عضوا على الأكثر.

یحدد بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات السالفة الذكر و توزیع ھذه المقاعد بین
المقاطعات المكونة لھا أخذا  بعین الاعتبار عدد السكان القانونیین في كل مقاطعة.

ینتخب أعضاء مجالس الجماعات المذكورة و أعضاء مجالس المقاطعات في نفس لائحة الترشیح.
 

المادة 129
تشكل الجماعة التي ینتخب أعضاء مجلسھا عن طریق الاقتراع باللائحة دائرة انتخابیة فریدة.

غیر أنھ بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن النفوذ الترابي لكل مقاطعة یشكل دائرة انتخابیة واحدة ینتخب فیھا أعضاء مجالس
الجماعات المذكورة و أعضاء مجالس المقاطعات التابعة لھذه الجماعات.

بالنسبة للجماعات التي ینتخب أعضاء مجالسھا عن طریق الاقتراع الفردي، فإن الدوائر الانتخابیة تحدث و تحدد بقرار لوزیر الداخلیة

حسب المعاییر التالیة:
                                   أ)          یجب أن یراعى في تحدید الدوائر الانتخابیة قدر الإمكان تحقیق توازن دیمغرافي

فیما بینھا؛
                               ب)      یجب أن یكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابیة متجانسا و متصلا؛

                                ج)       یجب أن یتم تحدید الدوائر الانتخابیة دون المساس بالحدود الإداریة للجماعة.

 
المادة 130

ینتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا یفوق عدد سكانھا 35.000 نسمة بالاقتراع الفردي بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة.
یجرى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي یفوق عدد سكانھا 35.000 نسمة و أعضاء مجالس المقاطعات عن طریق الاقتراع

باللائحة في دورة واحدة و بالتمثیل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقیة و دون استعمال طریقة مزج الأصوات و التصویت التفاضلي.
 

الباب الثاني
أھلیة الترشح و موانعھ

 

المادة 131
یشترط في من یترشح لانتخابات مجالس الجماعات أو المقاطعات أن یكون مقیدا في اللائحة الانتخابیة العامة لجماعة أو مقاطعة.

یمكن الترشح إما في الجماعة التي یقیم فیھا المعني بالأمر فعلیا أو في الجماعة التي ولد فیھا أو الجماعة المفروضة علیھ فیھا الضریبة
منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاریخ الانتخاب بخصوص أملاك یتوفر علیھا أو نشاط مھني أو تجاري یزاولھ فیھا.

كما یمكن الترشح في الجماعة أصل المعني بالأمر. و یجب أن یثبت ھذا الأصل بولادة الأب و الجد. كما یجب أن یثبت الانتماء إلى

الجماعة  أو المقاطعة بجمیع الوسائل المألوفة كالشھادة الإداریة للولادة  أو الشھادة اللفیفیة أو غیرھا من الوثائق الإداریة.
إذا كان المعني بالأمر مقیدا في اللائحة الانتخابي لمقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات، أمكنھ أن یترشح في أي مقاطعة من



المقاطعات التابعة لھذه الجماعة.
یمكن للمغاربة  المقیمین خارج تراب المملكة  و المقیدین في اللوائح الانتخابیة العامة أن یقدموا ترشیحاتھم في إحدى الجماعات أو

المقاطعات  التي یخولھم القانون الحق في التقیید في لائحتھا الانتخابیة.
 

المادة 132
لا یمكن أن ینتخب الأشخاص الآتي ذكرھم في مجلس الجماعة التي یزاولون فیھا مھامھم أو انتھوا من مزاولتھا منذ أقل من سنة في

التاریخ المحدد للاقتراع:

-         مستخدمو الجماعة و العاملون فیھا الذین یتقاضون مرتبھم كلا أو بعضا من میزانیة الجماعة؛
-         المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة؛

-         الحاصلون على امتیاز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة و مدیرو المرافق التي تكون تابعة لھا أو تحصل على إعانة
مالیة منھا؛

-          نواب أراضي الجموع.
 

الباب الثالث
التصریح بالترشیح

 

المادة 133
یحدد  تاریخ الاقتراع و المدة التي تقدم خلالھا الترشیحات و تاریخ بدء الحملة الانتخابیة و نھایتھا بمرسوم ینشر في الجریدة الرسمیة

قبل التاریخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة و أربعین یوما على الأقل.
 

المادة 134

تودع التصریحات بالترشیح بمقر السلطة الإداریة المحلیة المختصة التابعة لدائرة نفوذھا الجماعة أو المقاطعة وفق الشكلیات
المنصوص علیھا في المادة 7 من ھذا القانون التنظیمي مع مراعاة الأحكام التالیة:

-         تتلقى السلطة الإداریة المحلیة التصریحات بالترشیح إلى غایة الساعة الثانیة عشرة من زوال الیوم الرابع عشر السابق
لتاریخ الاقتراع؛

-          لا یمكن أن تكون لعدة لوائح نفس التسمیة حسب الحالة في جماعة واحدة أو مقاطعة واحدة؛
-         یجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من الأسماء یعادل مجموع عدد المقاعد المراد شغلھا. كما یجب أن تشتمل اللوائح
المقدمة في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات على عدد من الأسماء یعادل عدد الأعضاء الواجب انتخابھم على صعید

المقاطعة في مجلس الجماعة و في مجلس المقاطعة؛
-         یجب أن ترفق لوائح الترشیح أو التصریحات الفردیة بالترشیح المقدمة من طرف الأشخاص بدون انتماء سیاسي

بوثیقة  تتضمن بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجماعة أو بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للمقاطعة في
مجلس الجماعة، التوقیعات المصادق علیھا لعشرة (10) ناخبین من ناخبي الجماعة المعنیة. و لا یجوز لناخب أن یوقع
لأكثر من لائحة ترشیح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء سیاسي. ویجب أن تتضمن الوثیقة الحاملة
 للتوقیعات  المصادق علیھا أرقام البطائق الوطنیة للتعریف للموقعین و اللائحة الانتخابیة العامة المقیدین فیھا و أن تكون

موضوع إیداع واحد.

 
تقدم لوائح الترشیح أو التصریحات بالترشیح في ثلاث نسخ توجھ اثنتان منھا فورا إلى الوالي أو العامل المعني.

 
المادة 135

تتم وفقا لأحكام  المواد 8 و 9 و 10 من ھذا القانون التنظیمي عملیات تسجیل التصریحات بالترشیح أو رفضھا عند الاقتضاء و كذا
تحدید الرموز المخصصة للوائح الترشیح أو المترشحین و إشھار الترشیحات المسجلة.

 
الباب الرابع

العملیات التحضیریة للاقتراع

 
المادة 136

تحدد أماكن مكاتب التصویت و یعین رؤساءھا و أعضاؤھا و من ینوب عنھم وفقا لأحكام المادتین 13 و 15 من ھذا القانون التنظیمي.
 

الباب الخامس



سیر التصویت و فرز و إحصاء الأصوات و إعلان النتائج
 

المادة 137
تطبق على سیر مكاتب  التصویت و كیفیات التصویت و فرز و إحصاء الأصوات أحكام المادة 15 و ما یلیھا إلى غایة المادة 22 من

ھذا القانون التنظیمي.
 

المادة 138
یقوم  رئیس مكتب التصویت  بإعلان نتیجة الاقتراع فور انتھاء عملیة الفرز. و إذا كانت الدائرة الانتخابیة تشتمل على عدة مكاتب
التصویت، و یقوم أعضاء كل مكتب من ھذه المكاتب بحصر و إمضاء نتیجة الاقتراع و تضمینھا في محضر یحرر في ثلاثة نظائر

یوقع علیھا رئیس و أعضاء المكتب ثم یحملھا الرئیس حالا إلى المكتب المركزي  المنصوص علیھ في المادة 13 من ھذا القانون
التنظیمي.

یباشر المكتب المركزي فورا بحضور رؤساء مكاتب التصویت الأخرى التابعة لھ إحصاء أصوات الدائرة الانتخابیة المعنیة و إعلان
نتیجتھا.

 
المادة 139

یتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفقا لأحكام المادة 24 من ھذا القانون التنظیمي، مع مراعاة أحكام المادة 141 منھ إذا تعلق الأمر
بالجماعات المشار إلیھا في المادة 128 أعلاه.

لا تشارك في عملیة توزیع المقاعد لوائح الترشیح التي حصلت على أقل من 6%  من الأصوات المعبر عنھا في الدائرة الانتخابیة

المعنیة. و إذا لم تحصل أي لائحة على النسبة المذكورة، فإنھ لا یعلن عن انتخاب أي مترشح من مترشحي اللوائح المقدمة في الدائرة
الانتخابیة.

غیر أنھ لا یمكن أن یعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فریدة أو مترشح فرید في دائرة انتخابیة إذا لم تحصل اللائحة  المعنیة أو المترشح
المعني  على عدد من الأصوات یعادل على الأقل خمس أصوات الناخبین المقیدین بالدائرة.

إذا لم تحصل أي لائحة على العتبة المطلوبة للمشاركة في توزیع المقاعد أو إذا لم تحصل اللائحة الفریدة أو المترشح الفرید على خمس

أصوات الناخبین المقیدین في الدائرة الانتخابیة على الأقل  أو عندما یتعذر إجراء عملیات الاقتراع أو إنھاؤھا في إحدى الدوائر بسبب
عدم وجود مترشحین أو رفض الناخبین القیام بالتصویت أو لأي سبب آخر، یجرى اقتراع جدید في ظرف الثلاثة أشھر الموالیة.

 
المادة 140

بالنسبة للجماعات التي ینتخب أعضاء مجالسھا عن طریق الاقتراع الفردي. یحتفظ بنظیر من المحضر في مكتب محفوظات الجماعة و
بالنظیر الثاني في مقر العمالة أو الإقلیم، و یوضع النظیر الثالث المصحوب بمستندات الإثبات في ظرف مختوم یوقع علیھ رئیس و
أعضاء المكتب و یوجھ إلى المحكمة الابتدائیة التابعة لدائرة نفوذھا الدائرة الانتخابیة التي توجھھ إلى المحكمة الإداریة المختصة. و
یحرر محضر إحصاء الأصوات و إعلان نتائج الاقتراع من قبل المكتب المركزي وفق الأحكام المنصوص علیھا أعلاه و یوقعھ رئیس

و أعضاء المكتب المركزي. و یوجھ نظیر منھ إلى الجھات التي توجھ إلیھا محاضر مكاتب التصویت.

بالنسبة لمجالس الجماعات و المقاطعات التي ینتخب أعضاؤھا عن طریق الاقتراع باللائحة، یوضع محضر مكتب التصویت في ثلاثة
نظائر تحمل في الحین، مشفوعة بالغلاف المتضمن للأوراق الملغاة و المنازع فیھا و بالغلاف المتضمن للأوراق غیر القانونیة، من

طرف رئیس مكتب التصویت إلى مكتب المركزي المعني.
یقوم المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء مكاتب التصویت التابعة لھ بإحصاء أصوات ھذه المكاتب و إعلان نتیجتھا. و تثبت
عملیة إحصاء الأصوات و إعلان النتائج في محضر یحرر وفق الشكلیات المنصوص علیھا في المادة 138 أعلاه و یوقع علیھ رئیس و

أعضاء المكتب المركزي.
یحتفظ بنظیر من المحضر المذكور و بنظیر من محاضر مكاتب التصویت و اللوائح التي یشار فیھا إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات

الجماعة أو المقاطعة المعنیة بالأمر.
یوضع النظیر الثاني المضاف إلیھ نظیر من المحاضر و الغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة و المنازع فیھا و الغلافات المتضمنة

للأوراق غیر القانونیة المتعلقة بمختلف مكاتب التصویت في غلاف مختوم و موقع علیھ من لدن رئیس و أعضاء  المكتب المركزي، ثم
یوجھ إلى المحكمة الابتدائیة التي توجد الدائرة الانتخابیة بدائرة نفوذھا و التي توجھھ إلى المحكمة الإداریة المختصة.

أما النظیر الثالث المضاف إلیھ نظیر من محاضر مختلف مكاتب التصویت فیوضع في غلاف مختوم یوقع علیھ رئیس و أعضاء
المكتب المركزي و یحملھ الرئیس فورا إلى مقر الجماعة أو المقاطعة المعنیة لیعرض على لجنة للإحصاء تتألف من:

-         رئیس مكتب تصویت أو مكتب مركزي یعینھ الوالي أو العامل من بین رؤساء المكاتب التابعة للدائرة الانتخابیة

المعنیة، رئیسا؛
-         ناخبین یحسنان القراءة و الكتابة یعینھما الوالي أو العامل؛

-         ممثل الوالي أو العامل بصفتھ كاتب اللجنة.



 

یخول لممثلي اللوائح أو المترشحین حضور أشغال لجنة الإحصاء.
تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات التي حصلت علیھا كل لائحة ترشیح و إعلان نتائجھا طبق الكیفیات المشار إلیھا في المادة 24 من ھذا

القانون التنظیمي.
 

المادة 141

تقوم لجنة الإحصاء المنصوص علیھا في المادة 140 أعلاه بإحصاء الأصوات التي حصلت علیھا كل لائحة و إعلان نتائج التصویت
النھائیة. كما تتولى توزیع المقاعد بحسب ترتیب المترشحین وفقا لأحكام المادة 24 من ھذا القانون التنظیمي، مع مراعاة أحكام  المادة

139 أعلاه، و الأحكام التالیة:
بالنسبة لمجالس الجماعات التي ینتخب أعضاؤھا في المقاطعات، توزع في مرحلة أولى على لوائح  الترشیح المقاعد المخصصة لمجلس
الجماعة في المقاطعة بناء على قاسم انتخابي یستخرج على أساس عدد مقاعد مجلس الجماعة المنتخبة برسم المقاطعة، و في مرحلة ثانیة

توزع وفق نفس الشروط المقاعد الخاصة بمجلس المقاطعة بناء على قاسم انتخابي یستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لمجلس
المقاطعة المعنیة. و یعلن عن المترشحین المنتخبین في مجلس المقاطعة ابتداء من المترشح الموالي لآخر منتخب في مجلس الجماعة.
تثبت عملیة إحصاء الأصوات و إعلان النتائج في الحال في محضر یحرر في ثلاثة نظائر یوقعھا رئیس و أعضاء لجنة الإحصاء.

یوجھ في الحال نظیر من المحضر، مشفوعا بنظیر من كل محضر من محاضر المكاتب المركزیة و مكاتب التصویت، في ظرف

مختوم و موقع من لدن رئیس و أعضاء لجنة الإحصاء إلى الوالي أو العامل للاحتفاظ بھ.
یوجھ نظیر ثان من المحضر بعد وضعھ في ظرف مختوم و موقع علیھ من لدن رئیس و أعضاء اللجنة المذكورة إلى المحكمة الابتدائیة

التابع لنفوذھا مقر الجماعة أو المقاطعة المعنیة لتوجھھ إلى المحكمة الإداریة المختصة.
 یحتفظ بالنظیر الثالث بمقر الجماعة أو المقاطعة المعنیة.

لكل مترشح أن یطلع، أثناء أوقات العمل الرسمیة، بمقر الجماعة أو المقاطعة أو العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات على محاضر

مكاتب التصویت و المكتب المركزي و لجنة الإحصاء خلال ثمانیة أیام كاملة من یوم إیداعھا.
و تودع اللوائح المشار فیھا إلى مزاولة الانتخاب بمقر الجماعة أو المقاطعة، و ذلك لیطلع علیھا الناخبون خلال المدة المشار إلیھا أعلاه.

 
المادة 142

كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابھ  وظیفة أو مھمة من الوظائف و المھام المنصوص علیھا في المادتین 6 و 132

من ھذا القانون التنظیمي أو طرأ علیھ ما یحرمھ من الحق في أن یكون ناخبا أو منتخبا یعتبر مستقیلا و تعاین استقالتھ بقرار من الوالي 
أو عامل العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات التابعة لھ حسب الحالة، الجماعة أو المقاطعة المنتخب فیھا.

یجرد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة أو مقاطعة كل من ثبت عدم أھلیتھ للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابھ و انصرام
الأجل المحدد للطعن في ھذا الانتخاب. و یثبت ھذا التجرید بحكم تصدره المحكمة الإداریة بطلب من الوالي أو العامل المعني. و تصدر

المحكمة الإداریة حكمھا داخل أجل ثلاثین یوما من تاریخ إحالة الطلب علیھا.
 

الباب السادس
أحكام خاصة بالانتخاب برسم الدوائر

الانتخابیة الإضافیة المحدثة في الجماعات و المقاطعات

 
المادة 143

زیادة على الدوائر الانتخابیة المنصوص علیھا في المادة 129 من ھذا القانون التنظیمي، تحدث على صعید مجموع النفوذ الترابي لكل
جماعة أو مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابیة تسمى "دائرة انتخابیة إضافیة ".  و یحدد عدد المقاعد المخصصة لھا طبقا لأحكام المادة

144 بعده.

یجرى الانتخاب برسم الدائرة الانتخابیة الإضافیة في كل جماعة  أو مقاطعة حسب الحالة عن طریق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة
و بالتمثیل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقیة و دون استعمال طریقة مزج الأصوات و التصویت التفاضلي، وفقا للأحكام المقررة في

الجزء الثالث من القسم الثاني من ھذا القانون التنظیمي مع مراعاة أحكام ھذا الباب.
 

الفرع الأول
تحدید عدد المقاعد المخصصة

للدائرة الانتخابیة الإضافیة و أسلوب الاقتراع
 

المادة 144

بصرف النظر عن عدد المقاعد المحدد في المادتین 127 و 128 من ھذا القانون التنظیمي، یحدد عدد المقاعد المخصصة للدائرة



الانتخابیة الإضافیة، في كل جماعة أو مقاطعة، حسب الحالة، على النحو التالي:
-         بالنسبة لمجالس الجماعات التي ینتخب أعضاؤھا بالاقتراع الفردي: مقعدان (2)؛

-         بالنسبة لمجالس الجماعات التي ینتخب أعضاؤھا عن طریق الاقتراع باللائحة و التي لا یفوق عدد سكانھا 200.000

نسمة: أربعة (4) مقاعد؛
-          بالنسبة لمجالس الجماعات التي ینتخب أعضاؤھا عن طریق الاقتراع باللائحة و التي یفوق عدد سكانھا 200.000
نسمة وغیر المقسمة إلى مقاطعات: ستة (6) مقاعد، منھا أربعة (4) مقاعد إضافیة و مقعدان (2) یخصمان من عدد المقاعد

المخصصة لمجالس الجماعات المذكورة بموجب المادة 127 من ھذا القانون التنظیمي؛
-         بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات: مقعدان (2) برسم كل مقاطعة، منھما مقعد إضافي و مقعد  یخصم

من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة  بموجب الفقرة الثانیة من  المادة 128 من ھذا القانون التنظیمي؛
-         بالنسبة لمجالس المقاطعات: مقعدان (2) برسم مستشاري المقاطعة، منھما مقعد إضافي و مقعد  یخصم من عدد المقاعد

المخصصة للمقاطعة. 
 

الفرع الثاني

التصریح بالترشیح و أوراق التصویت
 

المادة 145
تقدم التصریحات بالترشیح برسم الدائرة الانتخابیة الإضافیة في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة في شكل لوائح للترشیح، تودع بمقر

السلطة الإداریة المحلیة المختصة وفق الشكلیات المنصوص علیھا في المادتین 7 و 134 من ھذا القانون التنظیمي.
 

المادة 146
ترتب لوائح الترشیح المقدمة برسم الدائرة الانتخابیة الإضافیة في ورقة التصویت الفریدة المنصوص علیھا في المادة 11 من ھذا
القانون التنظیمي بحسب ترتیب الترشیحات المسجلة للانتخاب، حسب الحالة في الدائرة الانتخابیة  أو الجماعة أو المقاطعة، برسم

المقاعد المحددة في المادتین 127 و 128 من ھذا القانون التنظیمي.
 

الفرع الثالث
سیر التصویت و فرز و إحصاء الأصوات و إعلان النتائج

 

المادة 147
تطبق في شأن كیفیات التصویت الأحكام المنصوص علیھا في المادتین 18 و 20 من ھذا القانون التنظیمي. و یصوت الناخب في نفس
ورقة التصویت لفائدة المترشح أو لائحة الترشیح المقدمة للانتخاب برسم المقاعد المحددة في المادتین 127 و 128 من ھذا القانون
التنظیمي و لفائدة لائحة الترشیح المقدمة برسم الدائرة الانتخابیة الإضافیة، و ذلك بوضع علامة تصویتھ في المكان المخصص لكل

منھما.
 

المادة 148
تطبق في شأن فرز و إحصاء الأصوات و إعلان النتائج بالنسبة للانتخاب و وضع المحاضر برسم الدائرة الانتخابیة الإضافیة الأحكام
المنصوص علیھا في المواد من 137 و ما یلیھا إلى غایة المادة 141 من ھذا القانون التنظیمي. غیر أن لجنة الإحصاء المنصوص علیھا

و على تألیفھا في الفقرة السادسة من المادة 140 من ھذا القانون التنظیمي یرأسھا حسب الحالة رئیس مكتب تصویت أو رئیس مكتب
مركزي یعینھ الوالي أو العامل من بین رؤساء مكاتب التصویت أو المكاتب المركزیة التابعة للجماعة أو المقاطعة المعنیة.

لا یشرع في فرز الأصوات الخاصة بالاقتراع برسم الدائرة الانتخابیة الإضافیة إلا بعد وضع المحضر الخاص بالانتخاب برسم
المقاعد المحددة في المادتین 127 و 128.

 

الفرع الرابع
تعذر إجراء الانتخاب برسم الدائرة الانتخابیة الإضافیة

 
المادة 149

في حالة عدم تقدیم ترشیحات برسم الدائرة الانتخابیة الإضافیة خلال الأجل المحدد لھذه الغایة  بمناسبة الانتخابات العامة الجماعیة، أو
إذا لم تحصل اللائحة الفریدة على ما لا یقل عن خمس أصوات الناخبین المقیدین بالدائرة المذكورة، تبقى المقاعد المعنیة شاغرة إلى حین

التجدید العام الموالي لأعضاء المجالس الجماعیة. و لا یكون لھذا الشغور أثر على صحة النصاب القانوني أو مداولات المجلس المعني.
 



الباب السابع

المنازعات الانتخابیة و الانتخابات الجزئیة
 

المادة 150
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات و یفصل فیھا وفق القواعد الإجرائیة المقررة في ھذا القانون

التنظیمي و في القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبھ محاكم إداریة.
 

المادة 151
یسوى النزاع المتعلق بإیداع الترشیحات و العملیات الانتخابیة طبقا للأحكام المنصوص علیھا  في الجزء الثالث من القسم الأول من ھذا

القانون التنظیمي، مع مراعاة ما یلي:

-         یمكن لكل مترشح رفض ترشیحھ  أن یحیل مقرر الرفض إلى المحكمة الإداریة المختصة في أجل یومین من تاریخ
الرفض؛

-         تبت المحكمة الإداریة ابتدائیا و انتھائیا في أجل ثلاثة أیام یبتدئ من تاریخ إیداع عریضة الطعن.
 
 

المادة 152
یمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصویت و المكاتب المركزیة و لجان الإحصاء فیما یتعلق بالعملیات الانتخابیة و

إحصاء الأصوات و إعلان نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإداریة التي یشمل نطاق اختصاصھا الدائرة الانتخابیة.
تقدم ھذه الطعون و یبت فیھا وفقا لأحكام الباب الثاني من الجزء الثالث من القسم الأول من ھذا القانون لتنظیمي.

 
المادة 153

كل عضو مجلس ینتخب عن طریق الاقتراع باللائحة أصبح مقعده شاغرا لأي سبب من الأسباب یعوض بالمترشح الذي یلي مباشرة
آخر منتخب في اللائحة التي ترشح فیھا.

في حالة شغور مقعد بمجلس جماعة مقسمة إلى مقاطعات، لأي سبب من الأسباب، یستدعى لشغل المقعد الشاغر عضو مجلس المقاطعة

الذي یلي مباشرة آخر منتخب بمجلس الجماعة المذكورة في لائحة الترشیح الذي انتخب فیھا عضو المجلس الجماعي الذي أصبح مقعده
شاغرا. و في ھذه الحالة، یرتقى أعضاء مجلس المقاطعة المتواجدون في المراتب الدنیا في لائحة الترشیح، مباشرة و بحكم القانون، إلى

المراتب الأعلى. و یشغل المقعد الذي أصبح شاغرا في مجلس المقاطعة طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
في حالة إلغاء نتائج الاقتراع و تعذر تطبیق مسطرة التعویض الواردة في المادة 33 من ھذا القانون التنظیمي، وجب  تنظیم انتخابات
جزئیة في ظرف الثلاثة أشھر الموالیة، حسب الحالة، لتبلیغ الحكم البات في دعوى الطعن نھائیا أو للتاریخ المحدد لشغل المقعد الشاغر

عن طریق التعویض.
في حالة شغور مقعد  أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب غیر الإلغاء الجزئي لنتائج الانتخاب وفقد المجلس على إثر ذلك ثلث عدد
أعضائھ على الأقل دون إمكانیة تطبیق مسطرة التعویض المنصوص علیھا في المادة 33 من ھذا القانون التنظیمي، یتمم المجلس
المذكور عن طریق انتخابات جزئیة في ظرف الثلاثة أشھر الموالیة لآخر شغور ماعدا  إذا صادف ذلك الأشھر الثلاثة السابقة لتاریخ

التجدید العام للمجالس الجماعیة.
في حالة إلغاء نتائج الانتخاب بالنسبة للجماعات التي ینتخب أعضاء مجالسھا عن طریق الاقتراع الفردي، یجب أن تعاد الانتخابات

الملغاة خلال أجل ثلاثة أشھر یبتدئ من تاریخ تبلیغ الحكم القاضي بالإلغاء نھائیا.
إذا فقد مجلس جماعة ینتخب أعضاؤه عن طریق الاقتراع الفردي لأي سبب آخر غیر الأسباب المشار إلیھا في الفقرة السابقة، الثلث
على الأقل من عدد  أعضائھ، وجب إجراء انتخابات تكمیلیة في ظرف الثلاثة أشھر الموالیة لتاریخ آخر شغور ما عدا إذا صادف ذلك

الأشھر الثلاثة السابقة لتاریخ  التجدید العام للمجالس الجماعیة.
في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع أو في حالة اللجوء إلى انتخابات جزئیة أو تكمیلیة، تحدد بقرار لوزیر الداخلیة، ینشر في الجریدة
الرسمیة، تواریخ الانتخابات المذكورة و تواریخ الانتخابات المنصوص علیھا في المادة 139 من ھذا القانون التنظیمي و في التشریع

المتعلق بالتنظیم الجماعي، و كذا المدة التي تقدم خلالھا الترشیحات و تاریخ بدء الحملة الانتخابیة و نھایتھا.

 
الباب الثامن

الحملة الانتخابیة و زجر المخالفات
 

المادة 154

تنظم الحملة الانتخابیة و تحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات و العقوبات المقررة لھا، على
التوالي، وفقا لأحكام البابین الأول و الثاني من الجزء الرابع من القسم الأول من ھذا القانون التنظیمي.



 
القسم الثالث

تمویل الحملات الانتخابیة للمترشحین

 
المادة 155

یجب على المترشحین للانتخابات العامة لمجالس الجھات و مجالس العمالات و الأقالیم و مجالس الجماعات و المقاطعات أن یلتزموا
بسقف المصاریف الانتخابیة المحدد بموجب مرسوم یتخذ باقتراح من السلطات الحكومیة المكلفة بالداخلیة و العدل و المالیة.

 
المادة 156

یجب على وكیل كل لائحة  أو كل مترشح أن:
-         یضع بیانا مفصلا لمصادر تمویل حملتھ الانتخابیة؛

-         یضع جردا للمبالغ التي صرفھا أثناء حملتھ الانتخابیة؛

-         یرفق الجرد المشار إلیھ أعلاه بجمیع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
 

المادة 157
یجب على وكلاء لوائح الترشیح أو المترشحین لانتخابات مجالس الجھات أو مجالس العمالات و الأقالیم أو مجالس الجماعات المقسمة
إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ینتخب أعضاؤھا بالاقتراع باللائحة أن یودعوا، داخل أجل  شھر واحد من تاریخ الإعلان عن

نتائج الاقتراع، لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمصاریف الانتخابیة الخاصة بترشیحاتھم مرفقا بالوثائق المشار إلیھا في المادة
156 أعلاه.

 
المادة 158

یتولى المجلس الأعلى للحسابات  بحث جرد مصاریف المترشحین المشار إلیھم في المادة 157 أعلاه الخاصة  بحملاتھم الانتخابیة و
الوثائق المثبتة لھا.

یضمن المجلس الأعلى للحسابات نتیجة بحثھ في تقریر.
یشیر التقریر إلى أسماء المرشحین الذین لم یودعوا جرد المصاریف الخاصة بحملاتھم الانتخابیة وفقا لأحكام ھذا القانون التنظیمي أو لم
یبینوا مصادر تمویل ھذه الحملات أو لم یرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة  أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاریف

الانتخابیة أو لم یبرروا المصاریف المذكورة.
استنادا إلى التقریر المذكور، یقوم الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل منتخب معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل

أجل تسعین یوما ابتداء من تاریخ الإعذار.
 

المادة 159

یعلن عن إبطال انتخاب كل مترشح:
-         تخلف عن إیداع جرد مصاریفھ الانتخابیة داخل الأجل المحدد في المادة  158 أعلاه أو لم یرفق الجرد المذكور
بالوثائق المثبتة للمصاریف السالفة الذكر و لم یستجب للإعذار الموجھ إلیھ  في شأنھما من قبل الرئیس الأول للمجلس

الأعلى للحسابات عملا بأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 158 أعلاه؛

-         تجاوز السقف المحدد للمصاریف الانتخابیة المشار إلیھ في المادة 155 من ھذا القانون التنظیمي؛
-         لم یبین مصادر تمویل حملتھ الانتخابیة أو لم یقم بتبریر المصاریف المذكورة.

 
في كل ھذه الحالات، یحیل الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الإداریة المختصة لإعلان إبطال انتخاب

المترشح المعني.

 
المادة 160

یمكن للقاضي المحال إلیھ أمر الطعن في نتیجة انتخاب عضو مجلس جماعي غیر المجالس الجماعیة المشار إلیھا  في المادة 157 أعلاه
أن یلزم المترشح المعني بالإدلاء، في أجل یحدده لھ، بجرد المصاریف و الوثائق المثبتة لھا و المشار إلیھا في المادة 156 أعلاه.

 
القسم الرابع

أحكام انتقالیة و ختامیة
 

المادة 161



استثناء  من أحكام المواد 26 و 97 و 122 و 151 من ھذا القانون التنظیمي، تقدم الطعون المتعلقة بالترشیحات وجوبا أمام المحكمة
الابتدائیة المختصة وفقا للكیفیات و في الآجال المحددة في المواد المذكورة. و تبت المحكمة طبقا لأحكام ھذه المواد.

لا تطبق الأحكام الاستثنائیة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة في العمالات و الأقالیم حیث یوجد مقر محكمة إداریة.
في حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإداریة مع وجود اختصاص محكمة ابتدائیة بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه، یجب على

المحكمة الإداریة رفض الطعن المقدم أمامھا.

 
المادة 162

تنسخ من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.97.83 بتاریخ 23 من ذي القعدة 1417
(2 أبریل 1997) كما وقع تغییره و تتمیمھ الأحكام التالیة:

-         الجزء الثاني من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب مستشاري الجھات، فیما یخص انتخاب أعضاء
مجالس الجھات؛

-         الجزء الثالث من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقالیم، فیما یخص
انتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقالیم ؛

-         الجزء الرابع من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضریة و القرویة و

مجالس المقاطعات، فیما یخص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات.

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/41168.htm

